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)٤٢٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

انقضاء عقد الامتیاز التجاري والآثار المترتبة علیه في نظام الامتیاز 

 "دراسة مقارنة مع القانونین المصري والفرنسي"، التجاري السعودي

   إبراهیم محمد شاكر علي

المملكــة  ،القــصیم ،جامعــة المــستقبل ، والإنــسانیةقــسم الحقــوق، كلیــة العلــوم الإداریــة

  .العربیة السعودیة

  Imali@uom.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  

ًقد تكون أسـبابا طبيعيـة،  يتناول هذا البحث أسباب انقضاء عقد الامتياز التجاري، والتي

و بسبب فسخ العقد، نتيجة لعدم تحقيق الالتزامـات التـي يفرضـها مثل انقضاء أجل العقد، أ

. العقد، أو استحالة تنفيذ العقد، وهذه الاستحالة قد تكون استحالة قانونية أو اسـتحالة ماديـة

علاوة على ذلك، فإن انقضاء عقد الامتياز التجاري يمكن أن يرجع إلى إعفـاء طـرفي العقـد 

عقدية قبل انتهاء أجل العقد، أو ما يعرف بالتقايل، أو نتيجة بعضهما البعض من الالتزامات ال

 .تضمين العقد الشرط الفاسخ، والذى يؤدي إلى فسخ العقد إذا تحقق هذا الشرط

ًونجد أيضا أن عقد الامتياز التجاري يمكـن أن ينقـضي نتيجـة فقـد أحـد أطرافـه الاعتبـار 

انوني للشركة، أو التصفية القانونية أو الشخصي بسبب الوفاة أو الإفلاس، أو تغير الشكل الق

 .ًالاختيارية للشركة، وفقا للحالات التى تضمنها نظام الامتياز التجاري السعودي

أما الإشكالية الأخرى التى يعالجها هذا البحث فتتمثل في الآثـار المترتبـة عـلى انقـضاء 

الامتيـاز، التـزام عقد الامتياز التجـاري، مثـل منـع المـرخص لـه مـن اسـتخدام عنـاصر عقـد 

المرخص له بعدم منافسة مانح الامتياز، التزام المرخص له بالسرية، الالتزام بالحفـاظ عـلى 

الــسر التجــاري لمــانح الامتيــاز، تــصفية المخــزون مــن البــضائع والــسلع التــى ربــما يكــون 

لتـي ًالمرخص له قد اشتراها، ويكون مانح الامتياز مسئولا عن شراء تلك المواد والأدوات ا

اشتراها المرخص له بغرض تنفيذ عقد الامتياز، خاصة إذا كـان المـرخص لـه لا يمكنـه بيـع 

 .تلك البضائع بدون استغلال العلامة التجارية لمانح الامتياز



 

 

)٤٢٤٤( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

ًوأخيرا، تناولنا السبل التي يمكن للمرخص لـه اتباعهـا لحمـل مـانح الامتيـاز عـلى شراء 

ًه سابقا بقصد تنفيذ عقد الامتيـاز، والتـي لا يمكنـه السلع والأدوات التى اشتراها المرخص ل

 .بيعها بدون العلامة التجارية لمانح الامتياز

وفي نهاية البحث توصل الباحث إلى العديد من النتائج المهمة، وبعض التوصيات التي 

 .يرجو أن يتم تطبيقها، ويأمل من المنظم السعودي الأخذ بها في عين الاعتبار

 ت اا: ؛ عقـد الإذعـان؛ صاحب الامتيـاز؛ مانح الامتياز؛عقد الامتياز التجاري 

 آثار انقضاء عقد ؛ التقايل؛ انفساخ العقد؛ فسخ العقد؛ انقضاء عقد الامتياز؛الاعتبار الشخصي

  .الامتياز
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Abstract: 

This paper addressed the common reasons for franchise 

contracts to expire, including contract term expiration, contract 

termination due to unfulfilled obligations, and contract 

impossibility. This impossibility may be legal or material. In 

addition, franchise contract expiry may be ascribed to pardoning 

the parties themselves from contractual obligations before ending 

the term of the contract or due to inserting the resolution clause 

that leads to expiry of the contract if this clause was realized. We 

also find that the commercial franchise contract can expire as a 

result of one of its parties losing personal reputation due to death 

or bankruptcy, or changing the legal form of the company, or the 

legal or optional liquidation of the company, according to the 

cases included in the Saudi commercial franchise law. As for the 

other problem that this research addresses, it is represented in the 

effects resulting from the expiration of the commercial franchise 

contract, such as preventing the licensee from using the elements 

of the franchise contract, the licensee's obligation not to compete 

with the franchisor, the licensee's obligation to confidentiality, the 

obligation to maintain the trade secret of the franchisor, and 

liquidating the inventory of goods and commodities that the 

licensee may have purchased. The franchisor is responsible for 

purchasing those materials and tools that the licensee purchased 

for the purpose of implementing the franchise contract, especially 

if the licensee cannot sell those goods without exploiting the 



 

 

)٤٢٤٦( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

franchisor's trademark. Finally, we discussed the ways that the 

licensee can follow to get the franchisor to purchase the goods and 

tools that the licensee previously purchased for the purpose of 

implementing the franchise contract, which he/she cannot sell 

without the franchisor's trademark. At the end of the research, the 

researcher came up with key results and some recommendations 

that he hopes will be implemented, and he hopes that the Saudi 

organizer will take them into consideration. 
 

Keywords: Commercial Franchise Contract, Franchisor, 

Franchisee, Contract Of Adhesion, Personal Consideration, Expiry 

Of Franchise Contract, Termination Of Contract, Contract 

Rescission, Resignation, Effects Of Expiry Of Franchise Contract. 
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ات وبدايـة يفي المملكة العربية السعودية منـذ نهايـة سـبعين) الفرانشيز(ظهر عقد الامتياز التجاري 

 شكل استيراد من خارج المملكة، عندما حـصلت شركـة سـعودية، هـي ات القرن الماضي، فييثمانين

همــا مطــاعم ويمبــى وشركــة  تــرخيص امتيــاز مــن شركتــين أمــريكيتين، عــلى) Binzaqer(شركــة 

 .)١( للتنظيف الجافMaritinizingمارتنيزنج 

ن عدد الشركات العالمية العاملة ومنذ ذلك الحين ازداد تطبيق عقود الامتياز التجاري، حتى بلغ الآ

ــسعودي  ــسوق ال ــاري في ال ــاز التج ــال الامتي ــنألى إفي مج ــر م ــة، ٢٥٠كث ــع ألا إ شرك ــه وفي مطل ن

يد من الشركات السعودية بمنح امتيازاتها، خارج المملكة، حيـث بلـغ عـددها التسعينيات انطلق العد

لى إوالتـي وصـل عـدد امتيازاتهـا ) كـوب الـذرة( تلك الشركات تـسمى ىحدإن شركة، ي وعشريناثن

وروبا، بل تشير إحصائية نشرت عام أ ممنوح امتياز في العديد من بلدان العالم منها السويد شمال ٧٠٠

 العمل بنظام حق الامتياز التجاري، يمكنها  شركة سعودية أثبتت نجاحها في١٠٠ناك أن هإلى  ٢٠٠٥

، وبلـغ حجـم تـداول عقـود الامتيـاز التجـاري في الـسوق الـسعودي  وخارجهـاالعمل داخل المملكـة

 .)٢( مليارات دولار٣حوالى 

ــ ــاز التجــاري في دعــم ونمــو الحيــاة الاقت صادية في وأدرك المــشرع الــسعودي أهميــة عقــد الامتي

مة هذا النوع من العقود لمجالات واسـعة مـن الأنـشطة الاقتـصادية، مثـل مطـاعم ءالمملكة، نتيجة ملا

ا ببيـع وتـأجير ًالوجبات السريعة أو خدمات المطاعم، أعمال الدعاية والإعـلان، والإنـشاءات، ومـرور

ــازل، وخــدمات  ــشغيل خادمــات المن ــسخ، وخــدمات ت ــوتر، الأفــلام، وخــدمات الطباعــة والن الكمبي

ًوالفنادق، الأنشطة ذات الصلة بالأزيـاء والجـمال والـصحة والتعلـيم والتـدريب ووصـولا إلى أعـمال 

 .)٣(وكالات السياحة والسفر والتسويق العقاري

                                                           
(1) Rakan F. Alrdaan ,Pre-Contractual disclosure as a cornerstone of the New Saudi 
commercial franchise legislation, Beijing Law Review, 12, 2021, p. 228. 

، ٢٠٠٥، بتـاريخ الأول مـن يونيـو ٩٦٨٢ زياد بن كمي، نظام الفرانشيز في السعودية، جريدة الـشرق الأوسـط، عـدد )٢(

 : متاح على الرابط

https://aawsat.com/http:www.asharqalawsat.com,  
visited on 9 April 2024. 

 .١٤٦، ص٢٠١٥فتحي والي، كتابات في القضاء المدنى والتحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  )٣(



 

 

)٤٢٤٨( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

وإزاء هذا الأمر، كان من الطبيعي أن يعمل المنظم السعودي على تنظيم هذه العقود، وترجع البداية 

 قانون سنت المملكة، عندما هـ١٣٨٢ الامتياز التجاري في المملكة إلى عام التشريعية المنظمة لعقود

الوكالة التجارية، الذي نظم عقود الوكالة، إلا أنه مع نشأة عقود الامتياز فقد كان ينظمها قانون الوكالـة 

ن  فإن تعاملات الفرانـشيز وغيرهـا مـ١٩٩٢، أي في عام اً عام٣٠، وبعد ١٩٦٢التجارية، الصادر عام 

بصورة رسمية تحت مظلة قانون الوكالة التجاريـة التجـاري، بموجـب جمُعت التعاملات التجارية قد 

، إلا أن قـانون ١٩٩٢ مـارس ٢٢ ه، الموافـق ١٧/٩/١٤١٢، بتـاريخ ١٠١٢قرار وزير التجـارة رقـم 

 للقواعـد ًالوكالات التجارية لم ينظم بصورة دقيقة عقد الامتياز التجاري ولم يكن كافيا، وإنما خـضع

 .)١(العامة والالتزامات المتبادلة

بـشأن نظـام الامتيـاز ) هــ١٤٤١ لـسنة ٢٢/م(واستمر هذا الوضع حتى صدور المرسـوم الملكـي 

التجاري، الذي عملت المملكة من خلاله على إدخال العديد من التطورات على منظومتهـا التـشريعية 

ولية المفروضة عليها بموجب اتفاقية منظمة التجـارة  من جانب المملكة لتعهداتها الدًالتجارية امتثالا

العالمية، التي تقتـضي فـتح القطاعـات الاقتـصادية أمـام الاسـتثمارات الأجنبيـة، وتحـديث المنظومـة 

 . ٢٠٣٠ا لتحقيق رؤية المملكة ًخر سعيآومن جانب . )٢(التشريعية والقانونية

ـ على نظـام هـ٩/٢/١٤٤١ وبتاريخ ١٢٢وقد وافق مجلس الوزراء السعودي بناء على قراره رقم 

وذلك بهدف  ،)٤(، ولائحته التنفيذية)٣(هـ١٤/٨/١٤٤١الامتياز التجاري، والذي دخل حيز التنفيذ في 

                                                           
، ١قتـصاد، الريـاض، طصالح عبدالكريم إبراهيم السعوي، عقد الامتيـاز، دراسـة فقهيـة تطبيقيـة، مكتبـة القـانون والا )١(

 .٣٠، ص٢٠١٤

(2)  Rakan F. Alrdaan, Op. Cit., p. 231. 
 :ًلمراجعة النظام كاملا انظر )٣(

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/af2a6b93-51dd-4f16-b781-
aafd00d9fbbc/1,  
visited on 12 March 2024. 

ــة رقــم )٤( ، ٩٨، س٤٨٣٢، جريــدة أم القــرى، العــدد هـــ١٨/٩/١٤٤١ وتــاريخ ٠٠٥٩١ الــصادرة بقــرار وزيــر المالي

 .هـ١٤٤١ رمضان ١٩وتاريخ 

 ي، تأسـست جمعيـة الامتيـاز التجـاررتقاء بتطبيق عقد الامتيـاز التجـارى، وبيـان أحكامـه وشروط سريانـهوفى سبيل الا

 في المملكـة، ومحاولـة تقـديم ي، التـى تقـوم بدراسـة الإشـكاليات التـى يواجههـا تطبيـق عقـد الامتيـاز التجـاريالسعود

 .مقترحات لحل تلك الإشكاليات
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تـشجيع أنــشطة الامتيــاز التجــاري في المملكــة العربيــة الــسعودية، مــن خــلال وضــع إطــار تــشريعي، 

ز، وذلك بهدف تقديم الحمايـة الكافيـة لكـل مـن والارتقاء بمبادئ الشفافية في تعاملات عقود الامتيا

وكان من بين الإشـكاليات التـي عالجهـا نظـام الامتيـاز التجـاري هـو . )١( الامتيازيمانح الامتياز ومتلق

 العديـد مـن العقبـات تُثـار أسبابه والنتائج المترتبة عليـه ولكـن مازالـت جهةانقضاء عقد الامتياز، من 

 .ضاءوالنتائج الوخيمة عند الانق

 بما سبق بيانه من أهمية لعقد الامتياز التجاري في التنمية الاقتصادية في المملكة وخطورة ًواهتداء

 .ًل دافعا للباحث لاختيار هذا الموضوع لبحثهّمرحلة الانقضاء لهذا العقد، ما شك

  : اع اأب ار

بعـد  لهذا الموضـوع فالعلمية والعمليةالأهمية ّمما لاشك فيه أن اختيار هذا البحث جاء بناء على 

ث في هذا الموضوع وإنما وجدنا جـزء الانقـضاء وبحأي التمعن وفحص الدراسات السابقة لم نجد 

ا في ًيكـون مرجعـ، فحرصـت أن يعرض له كتكملة للتعرض للنظام القانوني لعقد الامتياز بشكل عام

  . للباحثينالمكتبة القانونية

ًدور نظام مختص بالامتياز التجاري إلا أنه لم يكن كافيا لتفادي النزاعات صمن رغم ًوأيضا، على ال

التي تنشأ بين الأطراف تـارة وبـين صـاحب الامتيـاز والمتعـاملين معـه تـارة أخـرى عنـد انقـضاء عقـد 

 ومن هنا بات من الأهمية بيان أسباب انقضاء عقد الامتياز، وذلك لمعالجة المشكلات التـي ،الامتياز

عقد الامتياز التجاري في مرحلة الانقضاء وكيفية الحد منها، وتجنب الوصـول لهـذه المرحلـة يثيرها 

، واقتـصاديات الـدول )اًبوصفه مـستهلك(الخطيرة التي تؤثر على كافة الأطراف في العقد، والمجتمع 

 . ًأحيانا

 التجـاري، وإظهـار ثار القانونيـة المترتبـة عـلى انقـضاء عقـد الامتيـازخر فهو بيان الآأما السبب الآ

فداحة وخطورة النتائج المترتبة على هذا الإنهاء ولا سيما إن كان من جانب مانح الامتياز، مع إيضاح 

                                                                                                                                                      
ـــم  ـــشرية رق ـــوارد الب ـــيص وزارة الم ـــسعودي بترخ ـــارى ال ـــاز التج ـــة الامتي ـــست جميع ـــث تأس ـــاريخ ١٨١٠حي ، وت

 .هـ٧/١٢/١٤٤١

 .المادة الثانية من نظام الامتياز التجاري السعودي)١( 

ونة الأخيرة من وضع أهداف لكـل نظـام جديـد يـتم إصـداره؛ حيـث نستحسن دائما ما اعتاد عليه المنظم السعودي في الآ

 . النظامتمثل هذه الأهداف خارطة طريق لمعرفة الأمور المرجو تحقيقها والذي يسعى إليها المنظم عند إصدار هذا



 

 

)٤٢٥٠( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 قـاضي مـدى حـق المـرخص لـه في اللجـوء إلىبيـان و .الحماية التي كفلها القانون لصاحب الامتيـاز

 المتبقية لديـه، حتـى الفـصل في الأمور المستعجلة لاتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية بخصوص البضائع

موضوع النزاع، إذا كان مانح الترخيص يرفض استردادها، ويتعذر على المـرخص لـه بيعهـا لخروجـه 

ًمن شبكة الامتياز، فضلا عن تشخيص نقاط القصور التي ربما تكون قد شابت نظام الامتياز التجـاري 

لهـا في ضـوء التجـارب الدوليـة، خاصـة ا لحداثة تنظيمه في المملكـة وتقـديم حلـول ًالسعودي، نظر

 .القانون الفرنسي، بما يحقق ما ابتغاه المنظم السعودي من تقنين هذا النظام

قبل الولوج في بيان أسباب انقضاء عقد الامتياز التجاري، نرى أنه من الأهمية بمكان تعريف عقد و

 .قة بموضوع الدراسةالامتياز التجاري والالتزامات التي يرتبها، لإرتباطها بصورة وثي

عقد الامتياز من العقود الرضائية التي يستلزم لصحتها تلاقي إيجـاب وقبـول مـن جانـب أطرافهـا، 

كـما أن عقـد الامتيـاز مـن العقـود التجاريـة، .  عن تمتع أطرافها بالأهلية الكاملة وإلا بطل العقـدًفضلا

ًلنزاعات الناشئة عـن تنفيـذه، فـضلا وهذه خاصية لها أهميتها بشأن تحديد المحكمة المختصة بنظر ا

 .عن إعمال قواعد الإثبات التجاري التي تختلف في كثير من جوانبها عن قواعد الإثبات المدني

 .ويرتب عقد الامتياز التجاري التزامات متبادلة على كل من مانح الامتياز والمرخص له

لإعلام والتبـصير قبـل التعاقـد، إذ يتعـين فمن الالتزامات الواقعة على عاتق مانح الامتياز الالتزام با

على مانح الامتياز إخطار المرخص له المحتمل بكل البيانات المتعلقة بالمشروع محل عقد الامتيـاز 

 مـن قـانون ٣-٣٣٠، وقد ورد التأكيد على هـذا الالتـزام في صـلب المـادة ٍ واعٍحتى يمكنه اتخاذ قرار

تفاوض مع شخص آخـر بـشأن اسـم تجـاري أو علامـة كل شخص ي"التجارة الفرنسي، والتي ألزمت 

تجارية بقصد الالتـزام بـشرط الحـصرية أو شـبه الحـصرية في ممارسـة نـشاط مـا، وقبـل إبـرام العقـد 

ولمصلحة الطرفين، أن يقدم إلى الطرف الآخر وثيقة بالمعلومـات، التـي تتـضمن معلومـات صـادقة، 

 ."تسمح له بمعرفة الظروف محل هذا العقد

لتزام الثاني الواقع على عاتق مانح الامتياز فهو الالتزام بنقل المعرفة الفنيـة، وتوقيـت نقلهـا، أما الا

. ويعد هذا الالتزام أحد الالتزامات الجوهرية التي تميز عقـد الامتيـاز التجـاري عـن غـيره مـن العقـود

نفيذ العقد، وليس ويشترط في هذه المعرفة أن تكون جدية ومبتكرة يمكنها أن تساعد المرخص له في ت

 .مجرد معرفة شكلية



  

 

)٤٢٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وقد تكون هذه المعرفة متعلقة بخلطات المواد الخام، وقد تكون متعلقـة بالمـستندات والخـرائط 

ودراسات الجدوى، التعليمات والإرشادات والتركيبات، والمواصفات، علاوة على الدعم الفني مـن 

وقد تكون المساعدة التي يتعـين . )١(خص لهخلال توفير المستشارين، وتدريب العمال في منشأة المر

ــة)٢(عــلى مــانح الامتيــاز تقــديمها للمــرخص لــه في صــورة المــساعدة التجاريــة ــة)٣(، الفني ، )٤(، القانوني

 .)٦(، إنشائية)٥(المحاسبية

أما الالتزام الثالث الواقع على عاتق مانح الامتياز فهو الترخيص باستعمال حق أو أكثر مـن حقـوق 

ــنماذج الملكيــة ال ــراءة الاخــتراع، الرســوم وال ــة أو الــصناعية المملوكــة لمــانح الامتيــاز، مــن ب تجاري

الصناعية، التي تساعد المرخص له في تسويق المنتجات محل عقد الامتيـاز، والتـي ترتـب لـصاحبها 

ا حصرية لا يجـوز لأحـد غـيره اسـتعمالها، لتمتعهـا بالحمايـة المدنيـة والجنائيـة ًحال تسجيلها حقوق

ويجب أن تكون هذه الحقوق المملوكة لمانح الامتياز خالية مـن المنازعـات ومـن حقـوق . لإداريةوا

 .)٧(الغير

والالتزام الرابع الواقع على عاتق مانح الامتياز هو الالتـزام بـالبيع الحـصري للمـرخص لـه، وعـدم 

لامتيــاز بيــع ذات منافــسته في النطــاق الجغــرافي لتنفيــذ عقــد الامتيــاز التجــاري، فــلا يجــوز لمــانح ا

المنتجات التي يبيعها المرخص له خلال منطقـة الترخـيص، كـما يتعـين عـلى مـانح الامتيـاز أن يقـدم 

للمرخص له البضائع وقطع الغيار للآلات التي يستخدمها المرخص لـه في تنفيـذ عقـد الامتيـاز، وإن 

تياز التجاري من عدمه، وإن اختلف الفقه بشأن مدى جواز النص صراحة على هذا الالتزام في عقد الام
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)٤٢٥٢( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

كان الرأي الراجح فيه هو التزام مانح الامتياز بالبيع الحصري للمرخص له وعـدم منافـسته، سـواء تـم 

ا لعقـد الامتيـاز ًمتلازمـ وصـفهالنص على هذا الشرط في عقد الامتياز التجاري أم لم يتم النص عليه، ب

ًصرية الإقليمية سببا لمسؤوليته المدنيـة، كـما سـبق ، وتعد مخالفة مانح الامتياز لشرط الح)١(التجاري

ويترتب على هذا الالتـزام عـدم قيـام . )٢(وأن أوضحتها محكمة استئناف باريس في جملة من أحكامها

ليس هذا فحـسب، بـل يتعـين . مانح الامتياز بالتعامل مع عميل آخر قد يعمل على إغراق المرخص له

 ببضاعته، حتى في المناطق الخارجة عن النطاق الجغرافي لعقد على مانح الامتياز عدم إغراق السوق

 .)٣(الفرنشايز

أما الالتزام الخامس الذي يرتبه عقد الامتياز التجاري على مانح الامتياز فهـو التزامـه بالـضمان في 

ًمواجهة المرخص له، يستوي في ذلك أن يكون الضمان قانونيا تكفلـه نـصوص القـانون، مثـل ضـمان 

عـة التـي تجعـل تلـك المنتجـات غـير صـالحة للغـرض الـذي تـم يلخفية في المنتجات المبالعيوب ا

ًلتزام هنا مـصدره القـانون، وقـد يكـون الـضمان اتفاقيـا تـشترطه أطـراف عقـد ، فالا)٤(ها من أجلهؤشرا

 .الاتفاقي الضمان الامتياز التجاري، ويعرف بالضمان المشروط أو

ا تتمثل في التزام المرخص له بدفع الثمن، الذي يشتمل على لتزامات المرخص له فإنهوبالنسبة لا

عناصر مختلفة، مثل رسم حق الدخول الأول، يدفعه المرخص له نظير دخوله شبكة الفرانشيز، أو مـا 

، عـلاوة عـلى )٥(، وهي رسوم تدفع مرة واحـدة عنـد بدايـة التعاقـدinitial franchise feesيعرف بـ 

ل نسبة من الأرباح يدفعها المرخص له إلى مانح الامتياز، وقد يتم دفع هذه داءات الدورية التي تشكالأ

داءات في صورة دفعة واحدة خلال فترة العقد، أو سنوية، أو يحصل بها مانح الامتياز على نسبة من الأ
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)٤٢٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
أسهم شركة المرخص له، ويترتب على تخلف المرخص له عن هـذا الالتـزام حـق مـانح الامتيـاز في 

 .)١(فسخ العقد

كما يلزم المرخص له بالحصول الحصري على البضائع والسلع محل عقد الامتياز التجـاري مـن 

مانح الامتياز، فلا يجوز للمرخص له إنتاج الـسلع التـي يوردهـا لـه مـانح الامتيـاز، ومـن ثـم فـإن قيـام 

تيـاز المـرخص لـه بتـصنيع هـذه الـسلع يكـون قـد خـالف أحـد التزاماتـه التـي يفرضـها عليـه عقـد الام

، وأن عدم تضمين هذا الشرط في عقد الامتياز التجاري لا يعني إطلاق يد المرخص له في )٢(التجاري

 .)٣(شراء البضائع والسلع لتنفيذ عقد الامتياز من أي مكان شاء

ومن بين الالتزامات الأخرى التي يترتبها عقد الامتياز التجاري على عاتق المرخص له هو الامتثال 

ــلأوامــر وتوج ــي غالب ــاز، الت ــانح الامتي ــات م ــشغيل ًيه ــب الت ــورة كت ــون في ص ــا تك  Manuel(ا م

d’exploitation( ــسياسات الإداريــة لعمــل ــه مــانح الامتيــاز ال ــشايز، ويحــدد في ، يرفــق بعقــد الفرن

المشروع، التي يتعين على المرخص له اتباعها، ويتضمن تعليمات مـشتركة لكـل الأعـضاء في شـبكة 

 .)٤(الفرنشايز

ا، يقع على عاتق المرخص له التزام بعدم منافسة مانح الامتياز، والحفاظ على سرية حقـوق ًوأخير

الملكية الفكرية التي قدمها له مانح الامتياز بما يمكنه من تنفيذ عقد الامتياز، وإلا كـان مـن حـق مـانح 

 .)٥(الامتياز عقد الامتياز طلب فسخ
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)٤٢٥٤( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

ا إ:  

ا من الإشكاليات التي تضمنها انقضاء عقد الامتياز التجاري السعودي، ًتعالج الدراسة الحالية عدد

ثـار المتداخلـة لأسـباب انقـضاء من بينها المقتضيات القانونية لفسخ عقد الامتياز التجاري، وبيـان الآ

عقد الامتياز التجاري، كما هو الحال مع الفسخ والانفساخ، والأسباب المختلفة للتفاسـخ أو التقايـل 

السبب الأجنبي، واستحالة تنفيذ عقد الامتياز، سـواء كانـت هـذه الاسـتحالة قانونيـة أو ماديـة، لتحقق 

ومدى إمكانية التفاسخ أو التقايل على بعض أو كل الحقوق والالتزامات المتقابلة، وهـو مـا خـلا مـن 

الفاسخ في عقد  عن بيان مدى انفساخ العقد بتحقق الشرط ًبيانه نظام الامتياز التجاري السعودي، فضلا

 ذلك رفع دعوى لفسخ ، أم يقتضيي النظام المصرالامتياز التجاري من تلقاء نفسه، كما هو الحال في

عقد الامتياز، كما هو الحال مع القانون الفرنسي، وبيان أي الحالتين أهم لتحقيق الاسـتقرار القـانوني 

 . لنظام عقد الامتياز التجاري

ري لفقـد أحـد أطـراف العقـد للاعتبـار الشخـصي، بـسبب الوفـاة أو وقد ينقضي عقد الامتياز التجـا

 الشكل القانونى للشركة بالدمج، أو التصفية الاختيارية أو القانونية للشركة، وفق الإفلاس أو التغير في

، وما مدى إمكانيـة امتـداد عقـد ـ)١(هـ١٤٤٣ الصادر عام الحالات الواردة في نظام الشركات السعودي

 لف الخاص؟ وما الشروط اللازمة لذلك؟ُلف العام أو الخُ الخجاري إلىالامتياز الت

ثار المترتبة على انقضاء عقـد الامتيـاز أما الإشكالية الأخرى التي تعالجها الدراسة الحالية فهي الآ

التجاري، مثل امتناع المرخص له عن استغلال عناصر عقد الامتياز، والتزام المرخص له بعدم منافسة 

 الفترة اللاحقـة عـلى انقـضاء عقـد الامتيـاز عـبر ترخيص، ومدى اعتبار تسويق المرخص له فيمانح ال

الإنترنت انتهاكا للالتزام بعدم المنافسة، التزامه بالسرية والحفاظ على السر التجاري الخـاص بمانـح 

 حـال  اشتراها، مدى مـسئولية مـانح الترخـيصيالترخيص، وتصفية المخزون من البضائع والمواد الت
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https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-
aed900b555af/1 
visited on 13 March 2024.  



  

 

)٤٢٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
فرضه شراء أو استرداد المخزون من البضاعة لدى المرخص له بعد انقضاء عقـد الامتيـاز، خاصـة إذا 

 .كان يتعذر على المرخص له بيع تلك البضائع بدون العلامة التجارية لمانح الترخيص

ا، تعالج الدراسة إشكالية ما الـسبيل الـذى يمكـن أن يـسلكه صـاحب الامتيـاز لحمـل مـانح ًوأخير

ها لتنفيذ النشاط محـل عقـد ؤترخيص على شراء المواد والخامات التي سبق لصاحب الامتياز شراال

، ويتعذر على المرخص له بيعهـا بـدون العلامـة التجاريـة محـل عقـد تُبعالامتياز، أو البضائع التي لم 

ظيـة للحفـاظ الامتياز المنقضى، وإمكانية اللجوء إلى القضاء المستعجل لاتخـاذ تـدابير وقتيـة أو تحف

على البضائع التي يرفض مانح الامتياز استردادها بعد انقضاء عقد الامتياز إذا كانت معرضة للانتقاص 

بصاحب الامتياز، ومدى سلطة القضاء المستعجل في تجديد عقـد ضررا أو التلف، أو يسبب بقاؤها 

 .على صاحب الامتياز بيعهاالامتياز التجاري حال رفض مانح الامتياز استرداد البضائع التي يتعذر 

ت اؤ:  

 :ا أسئلة رئيسة يحاول هذا البحث الإجابة عنهةفي ضوء المشكلة البحثية نجد أن هناك ثلاث

ما أسباب انقضاء عقد الامتياز التجاري؟: أو 

ًم :ثار والنتائج المترتبة على انقضاء عقد الامتياز التجاري؟ما الآ 

ً :ت التي يثيرها انقضاء عقد الامتياز التجاري؟ما المشكلا 

                   ا ا ا  ع و  ا  و
ا ا   ة أ:  

 ما المراحل التي يمر بها انقضاء عقد الامتياز التجاري؟ وما الإجراءات المطلوبة لذلك؟ .١

 قد الامتياز التجاري؟ما أنواع انقضاء ع .٢

مـة النـصوص القانونيــة التـي تعـالج انقـضاء عقــد الامتيـاز التجـاري؟ ومـا مــدى ءمـا مـدى ملا .٣

 كفايتها؟

 ما الفرق بين فسخ عقد الامتياز التجاري وانفساخه وتفاسخه؟ . ٤

ما أثر إنهاء العقد من جانب مانح الامتياز؟ وكيفية حماية صاحب الامتيـاز في حالـة التعـسف  .٥

 اء؟في الإنه

 ما مصير المخزون المتبقي للبضاعة في عقد الامتياز التجاري؟ .٦



 

 

)٤٢٥٦( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

ما الـسبيل الـذي يمكـن أن يـسلكه صـاحب الامتيـاز لحمـل مـانح الامتيـاز عـلى شراء المـواد  .٧

، ويتعذر تُبعها لتنفيذ النشاط محل عقد الامتياز، أو البضائع التي لم ؤوالخامات التي سبق للأول شرا

 ها بدون العلامة التجارية محل عقد الامتياز المنقضى؟على صاحب الامتياز بيع

ما مدى اعتبار تسويق صاحب الامتيـاز البـضائع محـل عقـد الامتيـاز التجـاري المنفـسخ عـبر  .٨

 ًنتهاكا لمبدأ التزام المرخص له بعدم المنافسة؟االإنترنت 

اف اأ:  

 : التساؤلات السابقة، فيبينن الإجابة ع إلىيهدف البحث

 انقضاء عقد الامتياز التجاري، وأنواع الانقضاءأسباب . 

 الفرق بين فسخ عقد الامتياز التجاري وانفساخه وتفاسخه. 

 المراحل التي يمر بها انقضاء عقد الامتياز التجاري، والإجراءات المطلوبة لذلك. 

 تهامة النصوص القانونية التي تعالج انقضاء عقد الامتياز التجاري، وما مدى كفايءمدى ملا. 

 ثار والنتائج المترتبة على انقضاء عقد الامتياز التجاريالآ. 

 المشكلات التي يثيرها انقضاء عقد الامتياز التجاري، ومحاولة علاجها. 

  أثر إنهاء العقد من جانب مانح الامتياز، وكيفية حماية صـاحب الامتيـاز في حالـة التعـسف في

 .الإنهاء

 د الامتياز التجاريمصير المخزون المتبقي للبضاعة في عق. 

  الآلية والطريق الذي يمكن أن يسلكه صاحب الامتياز لحمـل مـانح الامتيـاز عـلى شراء المـواد

ها لتنفيذ النشاط محل عقد الامتياز، أو البضائع التـي لم يـتم بيعهـا، ؤوالخامات التي سبق للأول شرا

 . الامتياز المنقضيويتعذر على صاحب الامتياز بيعها بدون العلامة التجارية محل عقد

  مدى اعتبار تسويق صاحب الامتياز البضائع محل عقد الامتياز التجاري المنفسخ عبر الإنترنت

 .ًإنتهاكا لمبدأ التزام المرخص له بعدم المنافسة

ا :  

اقتضت طبيعة البحث استخدام المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل المـصادر الأوليـة مـن 

نون، واللوائح، وأحكام القضاء، والأبحـاث والرسـائل العلميـة، ومقارنتهـا مـع القـانونين نصوص القا

 والفرنسي لاستخلاص أسباب انقضاء عقد الامتياز، سواء كانت أسباب طبيعية، مثل انقضاء يالمصر



  

 

)٤٢٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
عـلى أجل العقد، أو أسباب غير طبيعية، مثل فسخ العقد، انفساخه أو التفاسـخ، وبيـان الآثـار المترتبـة 

 .انقضاء عقد الامتياز

راا :  

تتكون الدراسـة مـن مبحثـين، يعـالج المبحـث الأول أسـباب انقـضاء عقـد الامتيـاز مـن الانقـضاء 

الطبيعي بحلول الأجل المحدد للعقد إذا كان من العقود محددة المدة، أو الإنهاء المبكر أو المبتـسر 

ومـن صـور انقـضاء عقـود الامتيـاز . خر قبل الإنهـاءللعقد غير محدد المدة، بشرط إخطار الطرف الآ

 .الأخرى التي يعالجها هذا المبحث هو الفسخ، التفاسخ والانفساخ، وسقوط الاعتبار الشخصي

ثـار المترتبـة عـلى انقـضاء عقـد الامتيـاز التجـاري مـن حيـث امتنـاع أما المبحث الثانى فيعالج الآ

المـرخص لـه بعـدم منافـسة مـانح الترخـيص، الالتـزام ستغلال عناصر العقد، التزام االمرخص له عن 

بالسرية، تصفية المخزون من البضائع والمواد محل نشاط عقد الامتياز، والسبل القانونية التـي يمكـن 

أن يسلكها المرخص لـه حـال امتنـاع مـانح الترخـيص عـن اسـترداد هـذه البـضائع والمـواد والأدوات 

بسبب تنفيذ عقد الامتياز أو تعويضه عنها، وهـو وها بمناسبة الأخرى التي يكون المرخص له قد اشترا

 :ما نعالجه على النحو التالى



 

 

)٤٢٥٨( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

  ا اول
  أب امء  از 

المملكـة العربيـة الـسعودية، مـصر (تتعدد أسباب انقضاء عقد الامتياز التجـاري في دول المقارنـة 

 نتيجة حلول الأجل، أو انفساخ العقد نتيجـة اسـتحالة ا�ي، فقد يكون انقضاء العقد انقضاء طبيع)وفرنسا

كما ينقضي العقد بسبب التقايل، وهـو إعفـاء كـل طـرف . تنفيذه، وقد تكون الاستحالة قانونية أو مادية

للطرف الآخر من التزاماته العقدية، إذا مـا تبـين لهـما بعـد إبـرام العقـد أنـه لا يحقـق مـصلحتهم التـي 

 . يهدفون إلى تحقيقها

ا، ينقضي عقد الامتياز التجاري نتيجة فقدان أحد أطـراف العقـد الاعتبـار الشخـصي، بـسبب ًوأخير

الوفاة أو الإفلاس، أو فقدان الأهلية القانونية، ذلك الشرط اللازم بصورة عامة لإبـرام العقـود، وهـو مـا 

 :نعالجه على النحو التالي

  ا اول
ز اا  ء امري ا  

ا، ومن ثم تحـرص ًا جوهريًيعد عقد الامتياز التجاري من العقود الزمنية التي يلعب الزمن فيها دور

الأطراف على تضمين العقد مدة زمنية لتنفيذه، إلا أن هناك من الحـالات التـي لا تتفـق الأطـراف فيهـا 

تمييـز بـين انقـضاء عقـود ، وهو ما نجم عنه )تّوإن قل(على تحديد مدة سريان عقد الامتياز التجاري 

 :الامتياز محددة المدة وعقود الامتياز غير محددة المدة، وهو ما نبينه على النحو التالي

ة: أودة ا زد ا ءام:  

 مـن نظـام ١٨أما عن انقضاء العقـد محـدد المـدة في المملكـة العربيـة الـسعودية، نجـد أن المـادة 

 كأصل عام، على مانح الامتياز إنهاء الامتياز إلا بموافقة مكتوبة يخطر بها الامتياز الجديد قد حظرت،

 ن الأصـل فيإصاحب الامتياز قبل انتهاء مدة العقد، ما لم يكن سبب إنهاء عقـد الامتيـاز مـشروع، إذ 

 العقود التجارية أنها محددة المدة، وإذا ما رفض مانح الامتياز تجديد عقد الامتيـاز التجـاري، انقـضى

 في المبحـث الثـاني مـن هـذا سـنعرض لهـا سريـان آثـار الانقـضاء التـي أعقد الامتياز التجاري، وبـد

 .البحث

وقد ارتبط انقضاء عقـد الامتيـاز التجـاري، سـواء بـصورة طبيعيـة بحلـول الأجـل، أو بـصورة غـير 

فـيما بعـد، طبيعية، مثل الفسخ أو التفاسخ أو الانفساخ، أو تحقق الشرط الفاسخ، كما سـوف نعالجـه 



  

 

)٤٢٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
بانقضاء اتفاق استخدام العلامة التجارية المرتبطة بأعمال الامتيـاز لأى سـبب مـن الأسـباب، وهـو مـا 

 .)١(أوجب على مانح الامتياز إشعار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بذلك

 أن  عقود الامتياز نجد اقتصاديات العقود أن تكون العقود محددة المدة، وفيتقتضيف مصر، أما في

أغلبها من العقود محددة المدة، حيث تتفق الأطراف على مدة زمنية محـددة لتنفيـذ العقـد، قـد تكـون 

ا، أو الـنص عـلى ًبالسنوات، مثل عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، أو قد تكون بالشهور، مثل ثلاثـين شـهر

 أهـداف رجـوع فيوإذا خـلا العقـد مـن تحديـد المـدة، يمكـن ال. أجل معين ينقضي العقد عند حلولـه

 العناصر الخارجية عن العقد، مثل قواعد العرف التجاري المتبعة في تحديد مدة العقد، أو البحث في

 بحلول الأجـل دون حاجـة �ا هذه الحالة ينقضي عقد الامتياز انقضاء طبيعي، وفي)٢(اًعقود الامتياز عموم

يد العلاقة العقدية، دون أن يرتب إلى إخطار أو إعذار، ويكون من حق كل طرف تجديد أو رفض تجد

، )٣(ذلك مسئولية تجاه أي طرف من أطراف العقد، ودون أن يعد ذلك إنهاء غير مشروع للعلاقة العقدية

 .)٤(ما لم يكن إنهاء عقد الامتياز من جانب مانح الامتياز بقصد الإضرار بالطرف الآخر

أسباب انقضاء العقد بصورة عامة، ولا نخلص مما سبق إلى نتيجة مفادها أن حلول الأجل يعد من 

ضرار التى لحقت به، مهـما بلغـت قيمـة  لتعويض المرخص له عن الأاًيكون انقضاء عقد الامتياز سبب

 .)٥( إنهاء عقد الامتياز حق مشروع لههذه الأضرار، لاستعمال مانح الترخيص حقه في

 مـن القـانون ١٢١٢عالجتـه المـادة  لانقـضائه، وهـو سـبب اً فرنسا، يعد انتهاء أجل العقد سببوفي

عندما يكون العقد محدد المـدة، فإنـه يتعـين عـلى كـل طـرف تنفيـذه حتـى انقـضاء "، بقولها المدني

 ."أجله

                                                           
 .التنفيذية لنظام الامتياز التجارى المادة الثالثة عشر من اللائحة )١(

 . ٢١٥، ص٢٠١١ علاء عزيز الجبوري، عقد الترخيص، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن، )٢(

، ٢٠٢٠، دار النهـضة، ١عاطف عمر علي، الجوانب القانونية لعقد الفرانـشيز، دراسـة تحليليـة وتطبيقيـة مقارنـة، ط )٣(

، مجموعــة أحكــام ٢٠٠٧ مــارس ٤، جلـسة ١٢٥٦١المدنيــة، الطعــن رقــم ؛ حكـم محكمــة الــنقض، الـدائرة ٢٨٩ص

 .٢٤٤، ص٤٢النقض، قاعدة 

 مــارس ٢٢ ق، جلـسة ٧٢ لـسنة ٥١٨٥، الطعــن رقـم )أ( يراجـع في ذلـك حكـم محكمــة الـنقض، الـدائرة المدنيـة )٤(

٢٠٢٢. 

 .٢٠١١ليو  يو١٦، المعدل بقانون ١٩٤٨ لسنة ١٣١ رقم ي المصر من القانون المدني٤ المادة )٥(



 

 

)٤٢٦٠( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

ومن جانبها، تصدت محكمة النقض الفرنسية لبيان هذا السبب من أسـباب انقـضاء عقـد الامتيـاز، 

، مـرخص لـه مـن )Faucigny(ركـز التجميـل  نشب عن تنفيذ عقد امتيـاز بـين ماًبمناسبة نظرها نزاع

، إذ كان العقد ينص )مانح ترخيص (Yves Rocherناحية، وبين شركة المنتجات البيولوجية النباتية

 خمـس ، إلا أن مانح الامتياز قد أخطر المرخص له بعد مضياًعلى أن مدة عقد الامتياز هي ثلاثين عام

ء المـرخص لـه إلى القـضاء لتعـويض الأضرار التـى وبلجـو.  اسـتمرار العقـدسنوات بعدم الرغبة في

لحقت به، إلا أن القضاء الفرنسي رفض هذا الدفع مقررا أنه من حق مانح الترخيص إنهـاء العقـد قبـل 

 العقـد، بـشرط ألا يكـون الغـرض مـن إنهـاء العلاقـة العقديـة هـو الإضرار حلول الأجـل المحـدد في

 .)١(ى، أو ابتزازه للحصول على مزايا مالية أخرىه الطرف الأضعف في الدعووصفبالمرخص له، ب

 مـن قـانون L.330-1وقد تكون مدة سريان العقد يفرضها القانون ذاته، كما هو الحال مـع المـادة 

، وأقـرت بهـا محكمـة )٢( سـنوات لـصحة شروط الحـصرية أو القـصر١٠ مـدة ت حـدديالتجارة،، الت

، ما لم )٣(ه لا تزيد مدة عقد الإيجار عن عشر سنوات عقود الإيجار، التى قضت بأنالنقض الفرنسية في

يكـن فـسخ مـانح الترخـيص للعقـد قبـل انقــضاء أجـل العقـد هـو فـسخ تعـسفي، يترتـب عليــه إضرار 

 .)٤(بالمرخص له، إذ يتم تطبيق نظرية التعسف لحماية مصالح أطراف عقد الامتياز التجاري

 إنهـاء العقـد محـدد المـدة حق الأطراف في ب١٩٩٨وقد اعترفت أحكام القضاء الفرنسي منذ عام 

ــالإرادة  ــه العقديــة مــن خــلال الفــسخ ب قبــل حلــول أجلــه إذا مــا قــصر الطــرف الآخــر في أداء التزامات

، ويشترط لفـسخ عقـد الامتيـاز أن يكـون الالتـزام الـذى أخـل بـه الطـرف الآخـر هـو التـزام )٥(المنفردة

ويراقب القاضي ظروف فسخ عقد الامتياز، ويقـدر . )٦(ا�يا جزئًجوهري، أو أن يكون تنفيذ الالتزام تنفيذ

 . ةيئمسئولية فاسخ العقد، وبيان ما إذا كانت ظروف الفسخ هي ظروف تعسفية أو ظروف خط

                                                           
(1) Cass. com., 5 juillet 1994, 1994, pourvoi n° 92-17918. 
(2) Leloup, J.-M., La franchise, Droit et pratique, Delmas 4 éd., 2004, n° 2076 
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)٤٢٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 فرنـسا،  حقيقة الأمر كان الفسخ التعسفي للعقد محل اهتمام من جانب المشرع والقـضاء فيوفي

، المعـدل ١٩٩٦عـام Galland صـدر قـانون جـالانبغرض حماية مصالح أطراف عقـد الامتيـاز، إذ 

، إذ سن هذا القانون جرائم مدنية جديدة نتيجة ١٩٨٦ الأول من ديسمبر  من الأمر الصادر في٣٦للمادة 

الفسخ التعسفي للعلاقة العقدية، وحصول مانح الامتيازات على مزايا تحت تهديد المرخص له بقطع 

ّعدلالعلاقة العقدية، وقد  َقننـت ، وهـى الأحكـام التـي ٢٠٠١ مايو ١٥نون بموجب قانون  هذا القاُ ِ في ُ

 من قانون التجارة، إذ أوجبت هذه المادة على مانح الامتياز حال رفض تجديد L.442-6,1,5المادة 

ا لضمان عدم تعـسف مـانح الامتيـاز في اسـتعمال ًعقد الامتياز أن يكون رفضه تجديد الترخيص مسبب

 .)١(، ولإخضاع أسباب عدم تجديد العقد لرقابة القضاءحقه في عدم تجديد العقد

ا لتعويض المرخص له عن ً عدم تجديد عقد الامتياز سببولا يعد استعمال مانح الترخيص حقه في

الأضرار التى لحق به جراء عدم تجديد العقد، وهو رأي يستند إلى حكم محكمة استئناف فاراساي، 

 نطـاق الحريـة العقديـة از عقد الامتياز مع المرخص له يقـع فيالتي قضت بأن عدم تجديد مانح الامتي

لمانح الامتياز، ومن ثم فلا يكون هنـاك تعـسف يـستوجب تعـويض المـرخص لـه، حتـى وإن أصـابته 

أضرار، مهما بلغ حجمها، جراء عدم رغبة المرخص له في تجديد العقد، إذ يكون مانح الترخيص قد 

 .)٢(استعمل حقه في عدم التجديد

ن التطبيقات القضائية على ذلك ما قضت به محكمة استئناف باريس أن انقضاء مانح الترخيص وم

عقد الامتياز بدون إخطار المرخص له بفـترة كافيـة يـشكل خطـأ يـستوجب مـسئوليته بـالتعويض عـن 

 القـاضي تحديـد طريقـة جـبر هـذا ويـدخل فى سـلطة، )٣(الأضرار التي يمكن أن تلحق بـالمرخص لـه

الـذى ، )réparation intégrale du préjudice(راعي مبدأ التعويض الكامل للضرر الضرر، وي

جـراء إنهـاء مـانح يشمل التعـويض عـن الـضرر المـادي والـضرر الأدبـى إن كـان هنـاك محـل لـذلك 

يتناسب مع الضرر الذى ألحقه مانح الامتيـاز نتيجـة التعويض العادل، الذي ، والترخيص عقد الامتياز

                                                           
(1) Cass. com. 16 déc. 1997, Bull. civ, IV, p.291, n° 337; D. 1998, somm., p.  338, 
obs. D .FERRIER.     
(2) CA Versaillies, 14 mars 2017, no.15/00146 
(3) CA. Paris, 28 fev. 2019, no.18-19.427; Recueil de jurisprudence de la Federation 
Francaise de la Franchise, ANNES 2019-2020, p.5. 



 

 

)٤٢٦٢( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

، ذلك المبدأ الذى دأبت محكمة النقض الفرنسية على ترسيخه منذ حكمهـا د الامتيازعدم تجديد عق

 .)١(٢٠٠٢ ديسمبر ٢٥ الصادر في

 حالات معينـة، قـد تتفـق الأطـراف عـلى مقـدار التعـويض النـاتج عنـه الإنهـاء المنفـرد لعقـد وفي

 الطـرف المـضرور جـراء ا للتقدير الجزافي للتعويض من قبل القاضي، الذي يطالب بـهًالامتياز، تجنب

ويجوز للقاضي تعديل قيمة التعويض إذا ما وجد أن قيمة التعويض التي اتفقت . الإنهاء التعسفي للعقد

 .)٢(عليها الأطراف في عقد الامتياز غير متناسبة مع الضرر الذي تحمله الطرف المضرور

م :ةدة ا  زد ا ءام:  

دة المدة، التى هي الأصل، فقد يكون عقد الامتيـاز غـير محـدد المـدة، فيـستمر ا للعقود محدًخلاف

 إنهـاء العقـد، بـشرط  أمام أي طرف من أطرافـه فيةلفترة زمنية طويلة، وإن كان هذا لا يقف حجر عثر

 نظـام ، ولم نجد معالجة لانقضاء هذا النـوع مـن العقـود في)٣(الإخطار المسبق قبل الإنهاء بفترة كافية

 .متياز التجاري السعودي، ولائحته التنفيذيةالا

 للانقضاء الطبيعي لعقد الامتياز، فإذا كان العقد غـير محـدد اً مصر، يعد حلول أجل العقد سببوفي

ا بتعويـضه عـن الـضرر الـذي لحقـه مـن ًه دون خطأ من الوكيل، وإلا كان ملزمـؤالمدة، فلا يجوز إنها

 تقرير تعويض صـاحب الامتيـاز ، واستند جانب من الفقه في)٤(جراء عزله، ويبطل كل ما يخالف ذلك

 ضوء الطريـق الـذى حال الفسخ التعسفي للعقد غير محدد المدة إلى نظرية المصلحة المشتركة، في

 .)٥(رسمته أحكام قانون التجارة المصري

، الـصادر ٢٠١٦-١٣١بموجـب الأمـر رقـم قُننـت  فرنسا، فإن العقود غير محـددة المـدة قـد وفي

  من القانون المدني١٢١٠ذ تنص المادة إ الفرنسي، ، بتعديل القانون المدني٢٠١٦ فبراير ١٠تاريخ ب

، ومن هنا جاءت الحكمة مـن عـدم تـضمين القـانون "الالتزامات المؤبدة محظورة"المعدل على أنه 

                                                           
(1) Cass. 2eme civ., 25 septembre 2002, n° 00-21. 614; Cass. 1er civ., 3 juin 1997, n° 
95 -11. 308; RTD civ. 1998, p.121, obs. P. JOURDAIN; Cass. 3e civ., 6 juin 1974, n° 
72-13. 687.   
(2) Yasser Al Suraihy, Op. Cit., p.18.  

لــشرق الأوســط، الأردن، عبـد االله محمــد أمــين القــضاة، أثــار عقــد الفرنـشايز وانقــضائه، رســالة ماجــستير، جامعــة ا )٣(

 .٢٠، ص٢٠١٥

 .ي من قانون التجارة المصر١٨٨ المادة )٤(

 .٣٧٠ عاطف عمر علي، مرجع سابق، ص)٥(



  

 

)٤٢٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 فرضـه ي عامة بشأن العقود غير محددة المدة، ويرجـع ذلـك إلى الحظـر الـذاً الفرنسي أحكامالمدني

ا ذلك من النظام العام، إلا أن المشرع ًطراف العقد بالتزامات مؤبدة، معتبرأالمشرع الفرنسي على التزام 

الفرنسي أجاز، انطلاقا من الحرية التعاقدية، إبرام عقد غير محدد المدة، وفق مجموعـة مـن الـضوابط 

 خطـار الطـرف الآخـر برغبتـه في إنهاء العقد الالتـزام بهـا، مثـل إالتى يتعين على كل طرف يرغب في

 .)١(إنهاء العقد، أو أن يكون قد مضى على إبرام العقد فترة معقولة

 غـير محـدد اًا يعد عقدًجانبها استقرت أحكام القضاء الفرنسي على كون العقد المجدد ضمني ومن

طار المـسبق، المدة، ومن ثم يتعين احترام الأحكام المتعلقة بانقضاء هذا العقد، لا سيما وجوب الإخ

 العقـد بإرادتـه المنفـردة، دون ىنهـالذي أا لمسئولية الطرف ًواعتبر أن تخلف شرط الإخطار يعد سبب

 .)٢(إخطار للطرف الآخر

ما ا  
  امء  از اري مخ 

 المتقابلـة يعرف الانفساخ بأنه سبب من أسباب انقضاء الالتزام، نتيجـة اسـتحالة تنفيـذ الالتزامـات

، وعرف بأنه انحـلال الرابطـة )٣(التي تكون في العقود الملزمة للجانبين، لاستحالة التنفيذ للقوة القاهرة

 الاتفـاق، ودون الحاجـة إلى الحكـم بـه ا فيًالعقديـة بقـوة القـانون، دون أن يكـون هـذا الأمـر مـشروط

 .)٤(اًقضائي

ا للقواعـد العامـة، ًول بأن الرابطة العقدية، وفقمن خلال تعاريف الانفساخ سالفة الذكر، يمكن القو

وتأخـذ الاسـتحالة الماديـة صـورة . تنحل إذا استحال تنفيذه، سواء كانـت الاسـتحالة ماديـة أو قانونيـة

وقد تكون الاستحالة المجيـزة لفـسخ عقـد . )٥(هلاك الشيء محل العقد، أو لسبب أجنبي أو قوة قاهرة

 نشاط معين، كما هو الحـال ما هو الحال مع فرض عقوبات دولية علىالامتياز هي استحالة قانونية، ك

مع العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وهو ما أدى إلى انسحاب العديد من 

                                                           
 . الفرنسي من القانون المدني١٢١١ المادة )١(

(2) Cass. Com. 5 juillet 1994, Bull. 1994, n.219. 
يح، إطلالـة مقارنـة بمناسـبة صـدور حكـم محكمـة  محمد حسن قاسم، الرقابة القضائية على الشرط الفاسـخ الـصر)٣(

، ٢٠٢١، ٢، عـدد ٢، المجلة الدولية للفقه والقـضاء والتـشريع، مجلـد ١٦/١/٢٠٢١، بتاريخ )الدائرة المدنية(النقض 

 .٣٤٠ص

 .٢٦٤لتزامات، الكتاب الأول، دار النهضة، بدون سنة نشر، ص عبد الرشيد مأمون، الوجيز في النظرية العامة للا)٤(

(5)Amélie Dionisi-Peyrusse, Droit civil, T. 2, les obligations, CNFPT, Paris, 2008, 
p.105. 



 

 

)٤٢٦٤( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

الشركات الدوليـة مـن روسـيا، مثـل شركـة ماكدونالـدز، وبموجـب تلـك العقوبـات اضـطرت شركـة 

 روسيا لكـل مـنهم، وعـدم قـدرة  فرع في٨٠٠ا برجر كينج إلى إغلاق ماكدونالدز الأمريكية ومنافسه

الشركات مانحة الترخيص على الوفاء بالتزاماتهـا تجـاه الـشركات المـرخص لهـا، مـن حيـث تقـديم 

 الوقـت  معـه تنفيـذ عقـد الامتيـاز غـير ممكـن، عـلى الأقـل فييالدعم أو نقل التكنولوجيا، بما يـضح

 .)١(ل ساريةالحالي، حيث العقوبات لا تزا

وحول إعمال الانفساخ كسبب لانقـضاء عقـد الامتيـاز، ومـا يترتـب عليـه مـن انقـضاء الالتـزام في 

إشـارة ثمـة  نظام الامتياز التجاري الـسعودي ولائحتـه التنفيذيـة يتضمنالمملكة العربية السعودية، لم 

لتجـاري قـد أشـارت إلى  من نظـام الامتيـاز ا١٨/٣صريحة لانفساخ عقد الامتياز، وإن كانت المادة 

إذا ترك صـاحب الامتيـاز أو توقـف : ويكون سبب الإنهاء المشروع"الانفساخ بصورة ضمنية بقولها 

 ١٨/٣ومن استقراء نص المادة . "ًطواعية عن ممارسة أعمال الامتياز مدة تزيد عن تسعين يوما متتالية

 على سبيل الجواز، ولـيس الوجـوب، من نظام الامتياز التجاري السعودي نجد أن الفسخ فيها قد جاء

، فجعـل فـسخ عقـد الامتيـاز "ًويكـون سـبب الإنهـاء مـشروعا فى أى مـن الحـالات التاليـة": بقولها

ًللتوقف مدة تسعين يوما متتالية حقا لمانح الامتياز، إن شاء استخدمه، وإن شاء أسقطه ً. 

                                                           
، الـذي فـرض حظـرا عـلى روسـيا ٢٠٢٢ أبريـل ٨، بتـاريخ ٥٧٨/٢٠٢٢ صدر قرار مجلس الإتحاد الأوربـى رقـم )١(

في روسيا بالمخالفـة لقـرار مجلـس ، وهو ما جعل من عمل الشركات الأوربية ٢٠٢٢ فبراير ٢٤بسبب غزو أوكرانيا في 

 .ستحالة قانونية لممارسة الشركات عقود الامتياز في روسيااتحاد الأوربي، وهو ما شكل الا

 Official J. European Union, Vol. 65, 8 April 2022. 
مـن ، الـذي فـرض الحزمـة الرابعـة ٢٠٢٢ مـارس ١٥ في ٥٧٦/٢٠٢٢وقبل ذلك أصدر المجلس الأوربي القـرار رقـم 

ستثمار في قطاع الطاقة في روسيا، وحظر نقل التكنولوجيا، وغير ذلـك مـن البـضائع العقوبات على روسيا، مثل حظر الا

قتصاد الروسي، كما تم حظـر المطـاعم مثـل ماكدونالـدز في روسـيا، وإلا تعرضـت الـشركة للعقوبـات  للاًالتى تدر دخلا

 .تحاد الأوربىوالاقتصادية المفروضة من جانب الولايات المتحدة الا

ــات المتحــدة حظــركــما فــرض الا ــة اا عــلى ًتحــاد الأوربــى والولاي ســتيراد البــضائع الروســية، وتــصدير البــضائع الأوربي

يراجـع . ( عن حظر دخول السفن الروسية، والتى تحمـل علـم روسـيا إلى المـوانئ الأوربيـةًوالأمريكية إلى روسيا، فضلا

 ).٥٧٦/٢٠٢٢، ٤٢٨/٢٠٢٢، ٣٩٤/٢٠٢٢ام  أرقفي ذلك قرارات المجلس الأوربي

 :متاح على الرابط

http://crreports. Congress.gov. IN 11869. 
 visited on 9 May 2024. 



  

 

)٤٢٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 الانفـساخ لاسـتحالة تنفيـذ المـنظم الـسعودي قـد أشـار صراحـة إلىومما تجدر الإشـارة إليـه أن 

 من نظـام الاسـتثمار ٢٨ من نظام العمل، المادة ٧٤ المادة الالتزام في مواضع عدة، كما هو الحال في

 من قانون الجمارك الموحد لـدول ٢٢-٢٠ من نظام الطيران المدنى، المواد من ١٨التعديني، المادة 

ية لنظام الإفـلاس، بـما يجعـل الانفـساخ هـو  من اللائحة التنفيذ٣١مجلس التعاون الخليجي، المادة 

السبيل الوحد لانقضاء الالتزام، وهو ما لا يخرج عن إطار عقود الامتياز التجاري، إذ يتحمـل المـدين 

التبعة عن انقضاء الالتزام دون الوفاء به، وإن كانت هيئة التدقيق التجاري في ديوان المظالم قد اعتبرت 

 .)١(، ينقضي معها الالتزام�ا أجنبياًسبببوصفها  حالة المطلقةفي ثلة من أحكامها أن الاست

وخلصت أحكام القضاء الإداري السعودي إلى جواز انفساخ العقـد الإداري لاسـتحالة تنفيـذه في 

حينه استحالة مطلقة، بسبب قوة قاهرة، وإن كانت قد علقـت جـواز الانفـساخ عـلى ضرورة أن تكـون 

ت الاستحالة غير ممكن توقعها، أو دفعهـا، وألا يكـون قـد وقـع خطـأ مـن تلك القوة القاهرة، التي رتب

ا لمـا خلـصت إليـه أحكـام القـضاء ً، ومن ثم يكون معيار انفساخ عقد الامتياز التجاري، وفق)٢(المدين

 إلى يالسعودي، ليس فقط بتحقق القوة القاهرة، بل يتعين على المدين إثبات أن تلك القوة القاهرة تؤد

 . )٣(تنفيذ العقداستحالة 

 هذه الصورة  مصر عما هو عليه في النظام السعودي، إذ نظم القانون المدنيولم يختلف الحال في

 ًثبت المدين أن الوفاء أصبح مـستحيلاأينقضي الالتزام إذا "من صور انقضاء عقد الامتياز، بالقول أنه 

نقضاء العقود الملزمة للجانبين، كما هو ، كما ورد هذا السبب من أسباب ا)٤("لسبب أجنبي لا يد له فيه

في العقـود الملزمـة للجـانبين، إذا انقـضى " : عقد الامتياز التجاري، في موضـع آخـر بقولـهالحال في

 .)٥("التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه

                                                           
، مجموعـة المبــادئ التـي قررتهــا هيئـة التــدقيق التجـاري في ديــوان هـــ١٤٠٩ لعـام ٤/ت/٧٢ رقـم حكـم الهيئــة، )١(

 . ٦٣، ص١٤٢٣-١٤٠٧ن عام المظالم م

 ).٥ج( ه ١٤٢٩، مدنة الأحكام الإدارية هـ١٤١٢ق لعام  /١٠٤١/١ القضية رقم )٢(

، هــ١٤٢٦-هـ١٤٠٢ ه، مدونة الأحكام الإدارية للأعوام ١٤٠٤ق لعام /١٤٠٧/١حكم قضاء ديوان المظالم رقم  )٣(

 .١٦ج

 . من القانون المدني المصري٣٧٣ المادة )٤(

 .من القانون المدنى المصرى ١٥٩ المادة )٥(



 

 

)٤٢٦٦( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

على انفساخ العقد، وانقضاء الالتزام، لاستحالة تنفيذه  مصر ومن جانبها تواترت أحكام القضاء في

 تنفيـذه،  فيَىءدُِ، بشرط ألا يكون العقد قد تم تنفيـذه، أو بـ)١(نه لا التزام بمستحيلإاستحالة مطلقة، إذ 

ٍمنته منقضنه من غير الممكن القول بوقوع الانفساخ على عقد إ بعد، إذ ِولكن لم ينته ُ ُ
، لأنـه إذا كانـت ٍ

ا يحول دون إبرامه، وأن تكون هذه الاستحالة دائمة، ًستحالة قائمة وقت إبرام العقد لكانت مانعتلك الا

 .)٢(لأنها لو كانت مؤقتة لأدى ذلك إلى إرجاء تنفيذ عقد الامتياز، وليس انفساخه

كما اعتبرت محكمة النقض المصرية أن جائحة كورونا مـن قبيـل القـوة القـاهرة التـى تحـول بـين 

 لـسنة ٧٣٩وبين تنفيذ التزاماته العقدية، خاصة مع صـدور قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم المدين 

، وصدور قرار رئيس  بإغلاق المطاعم والمقاهي وأماكن التجمعات العامة، وفرض حظر كلي٢٠٢٠

 جميع المطارات المـصرية،  بتعليق حركة الطيران الدولي في٢٠٢٠ لسنة ٧١٨مجلس الوزراء رقم 

تنفيذ الالتزامات العقدية غـير ممكـن، تتـوفر فيـه خـصائص القـوة القـاهرة، التـي لا معه ح وهو ما أصب

 .)٣(يمكن دفعها أو التوقع بها، ومن ثم ينقضي الالتزام لاستحالة تنفيذه

ويرى جانب من الفقه أنه من أجل إعمال الانفساخ كسبيل لإنهاء التزامات المدين في عقد الامتياز 

 تكون تلك الالتزامات التي يرتبها العقد لم يبدأ تنفيذها بعد، أو بدأت ولم تكتمـل التجاري، فلا بد أن

نه من غير الممكن أن يقع الانفساخ إحتى حدوث تلك القوة القاهرة التى سببت الاستحالة المطلقة، إذ 

 .)٤(ٍعلى عقد منقض

 إلا إذا انقـضى الالتـزام ا أن العقد لا ينفـسخ مـن تلقـاء نفـسه بحكـم القـانونًومن المستقر عليه فقه

ا بالعقد، وحكم عليه بـالتعويض إذا ً ملزميلسبب أجنبي، وإذا لم يثبت المدين هذا السبب الأجنبي بق

                                                           
 .٩١٢، ص٢، ج٥٣ ق، مكتب فنى ٥٩ لسنة ٨٩٤، الطعن رقم ١/٧/٢٠٠٢ نقض جلسة )١(

 .٢٧/١٢/٢٠٠٤ ق، جلسة ٧٣ لسنة ٥٠٢٣يراجع في ذلك حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  )٢(

، ٢٠/٢/٢٠٢١لـسة  قــ ج٨٤ لـسنة ٩٩٢٤، الطعن رقـم ٢٩/٨/٢٠٢٠ ق، جلسة ٨٩ لسنة ١٣١٢١ الطعن رقم )٣(

، ١٩ إسماعيل درويش، جائحـة كوفيـد عدلي: ، مشار إليه لدى٢٨/١٠/٢٠٢١ ق، جلسة ٩١ لسنة ٢٩٩٦الطعن رقم 

، ٢٠٢١ حتـى ديـسمبر ٢٠٢٠دراسة لأثر الجائحة على المواعيد الإجرائية، ملحق بها التـشريعات في الفـترة مـن مـارس

 .٢٥ص

طــة العقديــة بالفــسخ والانفــساخ والتفاسـخ، دراســة مقارنــة بــين القــانون عـلاء الــسيد محمــود الزاهــي، انحـلال الراب )٤(

 .١٣٤، ص٢٠٠٦المدني والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا، 



  

 

)٤٢٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ا للقضاء الفرنسي الذى ساوى بين الانفساخ والفسخ من حيث وجـوب ً، خلاف)١(أخل بالتزاماته العقدية

 .الخضوع لرقابة النقض

تياز بالانفساخ، فإنه يترتب على الانفساخ ما يترتب على فـسخ العقـد وأما عن آثار انقضاء عقد الام

من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل إبـرام العقـد، ويتحمـل تبعـة الاسـتحالة في هـذه 

، إذ )٢(ًالحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه، عملا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين

ينقضي التزام المـدين دون الوفـاء بـه، ومـن ثـم فـإن مبـادئ العـدل والإنـصاف تقتـضي تحمـل المـدين 

 .)٣(للتبعة

 مـن القـانون المـدنى قـد أجـازت انفـساخ العقـد بـسبب القـوة ١٢١٨ فرنسا، نجـد أن المـادة وفي

 كانـت هـذه القـوة ، أمـا إذاًالقاهرة، بشرط أن تجعل هذه القوة القاهرة تنفيذ الالتزام العقـدي مـستحيلا

 .)٤(ا لفسخهًا تنفيذ العقد، يتم تعليق تنفيذ الالتزام، دون أن يكون ذلك مبررًالقاهرة تمنع مؤقت

ا لانفساخ العقد، ًولم تخرج أحكام القضاء الفرنسي عن اعتبار الاستحالة المطلقة لتنفيذ العقد سبب

تياز، وميزت في هذا الخصوص ما بـين  لانفساخ عقد الاماًسبببوصفها إذ أعملت الاستحالة المطلقة 

 دولة الاستحالة المادية، مثل هلاك محل عقد الامتياز، والاستحالة القانونية ناتجة عن صدور قانون في

أمـا مـن حيـث .  دولة مانح الترخيص يحظر ممارسـة النـشاط محـل عقـد الامتيـازالمرخص له أو في

تحالة التـي ينقـضي بهـا الالتـزام هـي الاسـتحالة نطاقها، فقـد تكـون اسـتحالة نـسبية أو مطلقـة، والاسـ

 .)٥(impossibilium nulla obligatioنه لا التزام بمستحيلإالمطلقة، إذ 

) TDE( بين شركـة يواعتبرت محكمة باريس التجارية، خلال نزاع نشب نتيجة عقد امتياز تجار

 ، أنـه ممـا يـدخل في٢٠٢٠ مايو٢٠من ناحية أخرى بتاريخ ) EDF(من ناحية وشركة كهرباء فرنسا 

                                                           
، دار النهـضة ٣ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتـزام، المجلـد الأول، العقـد، ط)١(

 .٧٢٣، ص١٩٨١لقاهرة، العربية، ا

 .٣٠٣ عاطف عمر علي، مرجع سابق، ص)٢(

 .٢٠١٦ مايو ٢٣ ق، الدوائر المدنية، جلسة ٨٠ لسنة ٨٩١٤ حكم محكمة النقض، الطعن رقم )٣(

(4) Article 1218 du loi 1804-02-07. 
(5) Larroument, Ch., Droit civil, les obligations, les contrats, ECONOMICA, T.III, 
1990, p.784. 



 

 

)٤٢٦٨( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

عداد القوة القاهرة جائحة كورونا، والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار الأزمـة الـصحية، ونتيجـة 

بسبب هذه الأزمة، وضعف استهلاك العملاء من الطاقة، وعدم ) TDE(للخسائر التي تحملتها شركة 

 استيراد المـواد الخـام، نتيجـة شركة علىًقدرتها على تخزين الطاقة الكهربائية، فضلا عن عدم قدرة ال

لتزامـات ا لوقـف تنفيـذ الاً كثير من دول العالم، ومن ثم فإن جائحة كورونا تعد سببالإغلاق الكلي في

ا ًن للجائحة خصائص القوة القاهرة، فهي حدث خارج عن إرادة الأطراف، لم يكن ممكنـإالعقدية، إذ 

يجعـل مـن غـير الممكـن بالنـسبة للأطـراف تنفيـذ ممـا عليـه، التوقع به وقت إبرام العقـد، أو التغلـب 

 .)١( الظروف الاقتصادية المعقولةالتزاماتها العقدية التي يمكن أن تنفذها في

مـن قـانون التجـارة الفرنـسي ) ٤٤٢.١.١.٢( بـنص المـادة ًاهتداءورأت محكمة استئناف باريس، 

قود الامتياز التجاري تجيز للمدين اللجوء إلى  علتزامات العقدية في الاالجديد، أن الخلل الكبير في

القاضي لرد الالتزام إلى الحد المعقول، إذا كانت استحالة التنفيذ استحالة نسبية، أو يطلب فسخ العقد 

 مـا كانـت عليـه قبـل ويترتب على انفـساخ العقـد عـودة الأطـراف إلى. ًإذا أصبح تنفيذ العقد مستحيلا

 .)٢(التعاقد

ا يعرف بشرط القوة القاهرة، ينص عـلى إمكانيـة فـسخ ًن عقد الامتياز الدولي شرطا ما يتضمًوغالب

أما إذا ما نشأت ظروف . ًالعقد بواسطة المرخص له أو مانح الامتياز إذا ما أصبح تنفيذ العقد مستحيلا

 ا بالنسبة لأحد أطرافـه، خاصـة المـرخص لـه، الـذي يكـون فيًا ومكلفًطارئة، تجعل تنفيذ العقد صعب

الغالب في مرتبة اقتصادية أدنى من مانح الترخيص، ففـي هـذه الحالـة يجـوز لهـذا الطـرف أن يطلـب 

، وإذا مـا )٣(، وذلك لإعـادة التـوازن إلى الخلـل العقـديhardshipإعادة التفاوض على شروط العقد 

 الوصـول إلى إعـادة التفـاوض يمكـن للطـرف اللجـوء إلى القـضاء لفـسخ العقـد فشلت الأطراف في

 .)٤(ستحالة التنفيذلا

طلب فسخ عقد الامتيـاز إذا مـا تبـين أن هنـاك مخالفـة جـسيمة مـن ) مانح الامتياز(ويمكن للدائن 

 الامتياز، بشرط إخطار المدين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في إنهاء العقد، يجانب متلق

                                                           
(1) T.Com. Paris, 20 mai 2020, no. 2020016407. 
(2) Tribunal de commerce, 1ère Chambre, Paris, jugement du 13 octobre 2020, 
répertoire général n° 2017005123. 
(3) Julia Heinich: L’incidence de l’épidémie de coronavirus sur les contrats d’affaire: 
de la force majeure à l’imprévision, Dalloz, D. 26 mars 2020, n° 11, p. 611. 
(4) Yasser Al Suraihy, Op. Cit., p.11. 



  

 

)٤٢٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
نصية، مواقع التواصـل الاجتماعـي، البريد الإليكتروني، الرسائل ال(وإن كانت طرق الاتصال الحديثة 

 يمتلقـ(قد اكتسبت حجية في الإثبات، ومـن ثـم يمكـن التعويـل عليهـا في إخطـار المـدين ) الفاكس

ــق الــصحيح الــذي رســمته المــادة ) الامتيــاز ــسخ العقــد، وفــق الطري  مــن القــانون المــدني ١٢٢٦بف

مـا يترتـب عـلى فـسخه بحكـم القـضاء أو وإذا انفسخ العقد بحكم القـانون، ترتـب عـلى انفـساخه  .)١(الفرنسي

 عن ذلك، ولكون عقد الامتياز التجاري من العقود الزمنية، ومن ثـم فـلا ينـال ً، فضلا)٢(ثارآالاتفاق من 

 إلى ما كانوا عليه قبل يالانفساخ من الالتزامات التي تم تنفيذها، إذ لا يمكن للأطراف العودة بأثر رجع

 .)٣( المستقبل فقطفساخ إلىإبرام العقد، وينصرف آثار الان

ا ا  
ا  ريز اا  ءام  

الفسخ هو حل الرابطة العقدية نتيجة إخلال طرف من أطرافه بالتزاماته العقدية التي يفرضها العقد، 

ز، أو أفشى  الامتياز عن سداد قيمة الرسوم المتفق عليها في عقد الامتيايكما هو الحال مع امتناع متلق

، وهو سبب لإنهاء العقد نراه )٤( على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتيازىالأسرار التجارية أو اعتد

الملزمة للجانبين، وأن  يتفق في حقيقة الأمر مع طبيعة عقد الامتياز التجاري بكونه من عقود المعاوضة

 فسخ العقد قد نفذ التزاماته التي فرضها يخل أحد المتعاقدين بالتزاماته، وأن يكون الطرف الراغب في

ها، ولا يكفـي لفـسخ العقـد مجـرد تقـاعس يـذا لتنفًعليه عقد الامتياز التجاري، أو على الأقـل مـستعد

 .)٥(الطرف المدين عن الوفاء بالتزاماته، بل من الضروري أن يقوم الطرف الآخر بإعذاره

من نظام الامتياز أسباب انقضاء عقد الامتياز،  ١٨ المملكة العربية السعودية، أوضحت المادة فيو

 :سواء ما تعلق منها بفسخ العقد أو بفقدان الاعتبار الشخصي، مع تحقق حالة من الحالات التالية

                                                           
(1) Carole A. Vincelles, Droit des obligations, T.I, Dalloz, 2016, p.81. 

، ٢٠٠٧لتـزام، مطبوعـات جامعـة القـاهرة، الا، مصادر ١لتزامات، جمحمود عبد الرحمن محمد، النظرية العامة للا )٢(

 .٢٩٤ص

(3) Brigitte Lefebvre, Op. Cit., p.77.  
ــشأة )٤( ــشار أحمــد مــدحت المراغــي، من ــيح المست ــدنى، تنق ــسنهوري، الوســيط في شرح القــانون الم ــرزاق ال  عبــد ال

، ١القــانون المقــارن، ط؛ مغبغــب نعــيم، عقــد الفرانــشيز، دراســة مقارنــة في ٥٧٢، ص٢٠٠٤المعــارف، الإســكندرية، 

 .٢٤٧، ص٢٠٠٦منشورات الحلبي الحقوقية، 

، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ١ مصطفى الجارحي، فسخ العقد، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، ط)٥(

 .٦٩-٦٨، ص١٩٨٨



 

 

)٤٢٧٠( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

إذا أخل بأحد الامتيازات الجوهرية التي يرتبها العقد، ولم يعالج هـذا الإخـلال خـلال أربعـة : ًأولا

 . بذلك الخللا من تاريخ إشعاره كتابةًعشر يوم

إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حله، أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منه لدائنيه، أو : اًثاني

 .تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير

) تسعين(ا عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على ًإذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوع: ًثالثا

 .تتاليةا مًيوم

إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز، أو أي اتفاقية أخـرى مبرمـة مـع : اًرابع

مانح الامتياز أو أي شخص ضـمن مجموعتـه في شـأن الامتيـاز، عـلى الـرغم مـن قيـام مـانح الامتيـاز 

 .بإخطاره كتابة بأداء التزاماته

 .از لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامةإذا كان في ممارسة صاحب الامتي: اًخامس

 . من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله�يــاإذا فقد صاحب الامتياز أ: اًسادس

 إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفة جوهرية لأي مـن الأحكـام المنظمـة المعمـول بهـا في: اًسابع

 . سمعة أعمال الامتيازا فيًالمملكة تؤثر سلب

 .)١( من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتيازًإذا ارتكب صاحب الامتياز فعلا: اًثامن

إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمـانح الامتيـاز خـلال فـترة سريـان : اًتاسع

 .اتفاق الامتياز

 .ا لإنهاء الامتيازًن سبب اتفاق الامتياز، وتصح لأن تكوأي حالة أخرى تدرجها الأطراف في: اًعاشر

                                                           
التعـاملات التجاريـة التـي  يدخل فيه، وبسبب خطورة الغـش في ء ويستند في ذلك إلى قاعدة أن الغش يفسد كل شي)١(

  بمـضيي مـن سـقوط الـدعوى بالتقـادم ضـد المـصفي من نظام الـشركات الـسعود٢٥٩ستثنت المادة اتقوم على الثقة، ف

يما عـدا حـالتى فـ حيث نصت على أن نتهاء التصفية، الدعاوى التى تقوم على الغش والتزوير،االخمس سنوات على شهر 

ى ضــد المـصفى بعــد خمـس سـنوات مــن تـاريخ شــطب قيـد الــشركة لـدى الــسجل التزويـر والاحتيـال لا تــسمع الـدعو

 . سنوات١٠أي أن الدعوى لا تسقط في حالة التزوير إلا بسقوط الدعوى الجزائية، وهى . التجارى

رتكابهـا، حتـى وإن لم اعتبار أن الثقة في التعاملات التجارية هـى المـصلحة المحميـة، والتـى تنعقـد الجريمـة بابوذلك  

، ١مظهر فرغلي، الحماية الجنائية للثقـة في سـوق رأس المـال، جـرائم البورصـة، ط: تب على ذلك ضرر للغير، انظريتر

 .٤٠٠، ص٢٠٠٦دار النهضة العربية، القاهرة، 



  

 

)٤٢٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 لنـا ضرورة أن يـذكر يتـضح سـالفة الـذكر، ١٨ المـادة من خلال الحالات المنصوص عليها فيو

مانح الامتياز في إخطار صاحب الامتياز أسباب انقضاء عقد الامتياز، ونشيد رأينا في هذا الخصوص 

 الامتياز لم يتعسف في طلب إنهاء  على ثقة أطراف العقد، وأن مانحاًعلى أن تسبيب الإخطار يعد مبعث

عقد الامتياز، وإخضاعه لرقابة القضاء، لبيان ما إذا كان استعمال الحق قد جرى على مقتضى المألوف 

 . )١(من الأمور، أم غير ذلك

 مــن نظــام الامتيــاز التجــاري الــسعودي صــيغة معينــة ١٨ا عــلى مــا ســبق، لم تــستلزم المــادة ًعطفـ

َيخطره هو أن للإخطار، وكل ما استلزمت  إنهاء العقد بفترة كافية  المرخص له برغبة مانح الترخيص فيُ

ن إنهـاء إ معه أغلب الفقه أن سببه هـو المـساس بمركـز المـرخص لـه، إذ يه، وهو مبرر رأئمن انقضا

العقد قد يحمل المرخص له على تغيير نشاطه صوب نشاط آخر يمارسه بمفـرده، أو مـن خـلال مـانح 

، وأن يكـون )٣(ا من ذلك النشاط محل عقـد الامتيـاز المنقـضيًا قريبً،عساه أن يجد نشاط)٢(آخر للامتياز

هذا الإخطار كتابة، إذ تعد الكتابة هنا وسيلة للإثبات، ولا يترتب على تخلف الإخطار الكتابي بطـلان 

عوى أي إجراء يتخذه مانح الامتياز، لكون الإخطار هنا لا ينـصب عـلى عمـل إجرائـي، ولا يتـصل بـد

 .)٤(قضائية

 ١٨/٣ صلب المادة هناك أمر آخر يتعين علينا الإشارة إليه هنا بشأن انقضاء العقد، المشار إليه في

من نظام الامتياز التجاري السعودي، وهو أن يكون توقف صاحب الامتياز طواعية عن ممارسة أعمال 

سـة النـشاط يـسقط معـه المـدة القانونيـة ا ثـم ممارً يوم٨٩ا متتالية، فتوقفه مدة ًالامتياز مدة تسعين يوم

 . سريان المدة من جديدألانقضاء الامتياز، ويبد

                                                           
 .٢٣١، ص١٩٧٩، ٢ عبد الرحيم عامر، المسئولية المدنية، العقدية والتقصيرية، دار المعارف، ط - حسين عامر)١(

(2) Cass. Civ. 1ere ch., 21 fev. 2006, Bull civ. 1, no.82. 
، هــ١٤٤٣ محمد بن حسن الجبر، العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية، شركة المعرفة، )٣(

 .١٤٨ص

ية،  عبــد الحكــيم فــودة، الــبطلان في قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندر)٤(

 .١١-٩، ص١٩٩٠



 

 

)٤٢٧٢( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 أحكام هـذه ي ضرورة أن يكون التوقف أو الترك طواعية، فلا تسر١٨/٣كما يبين من نص المادة 

، أو مـرض )١( حال تحقـق القـوة القـاهرة، مـن الأوبئـة، كـما هـو الحـال مـع فـيروس كورونـاالمادة في

ــشوب ثــورات أو اضــطرابات أو احتجاجــاتصــاحب ا ــاز )٢(لامتيــاز أو ن ــن لــصاحب الامتي ، ولا يمك

مقاومتها أو التغلب عليها، حتى وإن أمكنه التوقع بحدوثها، أو صدور قرارات دولية بفـرض عقوبـات 

 على دولة ما، بما يتعذر معه استيراد البضائع، أو الخامات اللازمة لتنفيذ النشاط، ومن ثم عجز صاحب

 لانقـضاء عقـد اًالامتياز عن تنفيذ النـشاط محـل عقـد الامتيـاز، وإلا كنـا بـسبب إعـمال التفاسـخ سـبب

والفسخ هنا غير متصور حدوثه إلا بعد انعقاد العقد، وهو ما عبر عنه الـبعض بـأن الفـسخ ذو صـفة  .الامتياز

، ولا يمكن تصور )٣(قديةن الفسخ يحدث نتيجة تخلف أحد الأطراف عن تنفيذ التزاماته العإبعدية، إذ 

، وهو سبب لانقضاء عقد الامتيـاز أوضـحته المـادة )٤(ترتيب تلك الالتزامات إلا بعد تمام انعقاد العقد

ا بالتزاماته ً جوهريًإذا أخل مانح الامتياز إخلالا"نه إمن نظام الامتياز التجاري السعودي بقولها ) ١٩(

الإفصاح، المحـددة في النظـام أو اللائحـة، فلـصاحب الامتيـاز المتعلقة بامتيازاته، المتعلقة بالقيد أو 

، ويبـين مـن نـص المـادة سـالفة "المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز

الذكر أنها عالجت حالة رغبـة أحـد الأطـراف في اسـتمرار العقـد دون فـسخه، والمطالبـة بـالتعويض 

ار متروك للدائن، إن شاء اسـتعمله، وإن شـاء تنـازل عنـه، كـما أن الـدائن ، كما أن الفسخ هو خي)٥(فقط

 .)٦(تخييره بين فسخ العقد والتنفيذ العيني للعقد، ولكن ليس له أن يجمع بينهما

ولا يشترط لانقـضاء عقـد الامتيـاز بالفـسخ فقـط مجـرد تـوفر رابطـة عقديـة بـين مـانح الترخـيص 

ابطة العقدية صحيحة، وإلا انقضى عقد الامتياز لسبب آخر، والمرخص له، بل يجب أن تكون هذه الر

ا، ذلـك ًا نـسبيً الفسخ على عقد الامتيـاز الباطـل بطلانـيويسر. ًياوهو إبطال العقد إذا كان البطلان نسب

                                                           
 .٢٠٢٠ مارس ٨ تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الصادر بتاريخ )١(

 .هـ١٤٣٧/ق/٢١١٧الحكم الإداري السعودي في القضية رقم  )٢(

 ).غير منشور (٢٠٢١ مايو ٢٢ ق، جلسة ٩٠ لسنة ٨٣٣حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  )٣(

 .١٠٧لسيد محمود الزاهي، مرجع سابق، صعلاء ا )٤(

هاني محمد مؤنس عوض، النظام القانوني لعقـد الامتيـاز التجـاري في النظـام الـسعودي الجديـد، مجلـة الإجتهـاد )٥( 

 .٧٤٦، ص٢٠٢١، يناير ١٣، مجلد ٢٥القضائى، العدد 

 .٨٦ مصطفي الجارحي، مرجع سابق، ص)٦(



  

 

)٤٢٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ثـاره العقد مكتمل الأركان، إلا أنه قد شابه عيب من عيوب صحته، فهذا العقد يكون صحيحا منتجا لآ

 .)١(ُا للأبد إذا أقر من شرع البطلان لصالحه هذا العقدً، ويصبح هذا العقد صحيححتى يقضى ببطلانه

 لـه بـبطلان َقـضُوإذا رفع الطرف دعوى الإبطال، فليس هناك مانع من رفـع دعـوى الفـسخ إذا لم ي

نـه برفـع دعـوى الفـسخ يعـد حيـث إالعقد، أما إذا رفع دعوى الفسخ فلا يجوز له رفع دعوى البطلان، 

وانحلال الرابطة العقديـة في عقـد الامتيـاز التجـاري لا تحـدث إلا بعـد . زة ضمنية منه للعقدذلك إجا

تمام الانعقاد الصحيح، فسبب الانحلال بالفسخ والتفاسخ والانفساخ ينتج عن أسـباب طارئـة للعقـد 

لعقـد  الفـسخ عـلى ايولا يـسر. بعد تمام انعقاد العقد، وذلك دون أدنى ارتباط بمرحلة تكـوين العقـد

 .)٢( لأن انعقاد الرابطة العقدية التي يقع عليها الانقضاء تكون في حكم العدم؛اًا مطلقًالباطل بطلان

 تـضمين  أنـه يجـوز للأطـراف الاتفـاق عـلى عـلىةوتضمنت الفقرة العاشرة من المادة الثامنة عشر

ف لتلك الشروط، وإدراج ا أخرى مشروعة لفسخ العقد، وإن كنا نرى بإمكانية إساءة الأطراًالعقد أسباب

 .)٣(أسباب للفسخ لا تتفق والنظام العام

فمـن بـين الأسـباب التـى . وهناك أسباب تسوغ لكل من المرخص له ومانح الترخيص فسخ العقد

د المحـددة للعائـدات يـتجيز لمانح الترخيص فـسخ العقـد هـي عـدم سـداد المـرخص لـه في المواع

خيص، سواء بشأن الإدارة أو طريقة عرض أو تسويق البـضائع الدورية، عدم مراعاة تعليمات مانح التر

محل عقد الامتياز، أو عـدم مراعـاة المـرخص لـه الالتـزام بالـسرية، أو مبـدأ الحـصرية، سـواء كانـت 

الحصرية الإقليمية، بامتناعه عن منافسة مانح الترخيص أو غيره من أعضاء شبكة الامتياز خلال منطقة 

ة الإمداد أو التوريد، بامتناع حصول المرخص له على البضائع من غير مـانح جغرافية معينة، أو حصري

الترخيص، ما لم يكن هناك ضرورة تستوجب ذلك، فجوز للمرخص له الحـصول عـلى البـضائع مـن 

ا يجيـز لمـانح الترخـيص طلـب ًغير مانح الترخيص، بشرط موافقة مانح الترخيص، وإلا عد ذلك سبب

 .)٤( المرخص له في تنفيذ التزاماته العقديةفسخ عقد الامتياز، لتقصير

                                                           
(1) Cass. com., 3 avril 2007, Juris-Data n o 038428. 

 .١٠٩-١٠٨علاء السيد محمود الزاهي، مرجع سابق، ص )٢(

 .٧٤٩هاني محمد مؤنس عوض، مرجع سابق، ص)٣( 

(4) Generosa Bras Miranda, Le contenu obligationnel du contrat de franchise 
international en droit quebecois, R.J.T. 32, 1998, p.912.  



 

 

)٤٢٧٤( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

ا بالتقـادم أو الإجـازة، وبالنـسبة للإجـازة ًا نـسبيً إبطال العقد القابل للإبطـال بطلانـويزول الحق في

يجب أن تصدر من الطرف الذى تقرر الإبطال لـصالحه، إذ ينـزل عـن حقـه في المطالبـة بإبطـال عقـد 

زاماته التي يرتبها عقـد الامتيـاز التجـاري قرينـة بـسيطة عـلى العلـم الامتياز، ولا يعد تنفيذ الطرف لالت

 .)١(بالعيب قابلة لإثبات عكسها

وإذا ما طلب مانح الترخيص فسخ عقد الامتياز، قد يرفض القاضي هذا الطلب إذا كانت التزامـات 

تي رتبها العقد، كما المرخص له، التي لم يتم الوفاء بها، قليلة الأهمية بالنسبة لإجمالي الالتزامات ال

ًيجوز للقاضي أن يمنح المدين المرخص له أجـلا لتنفيـذ مـا تبقـى مـن التزامـات إذا كانـت الـضرورة 

 .ا على استقرار العلاقة العقديةً، حفاظ)٢( ذلكتقتضي

وبمراجعة التطبيقات القضائية في المملكة العربية السعودية، نجد أنه من بين أسـباب فـسخ العقـد 

) الطـاعن(ا به المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية، وهو حق مانح الامتيـاز التي أوضحته

، كـما )٣(بـشرط القـصر أو الحـصرية) المطعـون ضـد(في فسخ العقد جـراء إخـلال صـاحب الامتيـاز 

أشــارت الــدائرة التجاريــة الأولى، المحكمــة التجاريــة بالريــاض، إلى بعــض صــور إخــلال صــاحب 

 بأن خطأ الشركة مانحة الامتياز في الإشراف عـلى المـشروع، وعـدم تـشغيل أجهـزة الامتياز، وقضت

نقاط البيع، وضعف برامج التدريب والـدعم الفنـي، والبيـع لمنـدوبين آخـرين غـير خاضـعين لاتفـاق 

 نفس مناطق عملاء الامتياز وأسواقهم، يشكل خطأ من جانب الشركة مانحة الامتياز، بما الامتياز، وفي

طلب فسخ العقد والتعويض الذي لحق بها جراء مخالفـة ) الشركة المرخص لها (يه للمدعيحق مع

 .)٤(الشركة مانحة الامتياز لالتزاماتها التي رتبها عقد الامتياز

وقضى ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بحق مانح الامتيـاز طلـب فـسخ عقـد الامتيـاز 

اء بالتزاماته، وأوردت أحكام الديوان بعض صـور هـذا الإخـلال، حال إخلال صاحب الامتياز في الوف

                                                           
 .٥، ص١٩٨٣، المطبعة العربية الحديثة، القاهرةمحمد عبد الرحمن، إجازة العقد القابل للإبطال، أحمد شوقي  )١(

لتزامــات، عبــد الرشـيد مــأمون، الـوجيز في النظريــة العامـة للا: انظـرو المــصري؛  مـن القــانون المـدني١٥٧المـادة  )٢(

 .٢٥٥ سلامة، بدون سنة نشر، صيلتزام، مطبعة حمد، مصادر الاالكتاب الثاني

عبـد االله بـن تركـي الحمـودي، :  ه، مـشار إليهـا لـدى٥/٣/١٤٣٩، بتاريخ هـ١٤٣٢ ق لعام ٣٣٢١/١ القضية رقم )٣(

 . وما بعدها١، ص)هـ١٤٤٠-١٤٣٩(قضايا عقود الامتياز، الأحكام المنشورة للمحكمة التجارية 

 .هـ٣٠/٢/١٤٤٠ ه، جلسة ١٤٣٣ لسنة ٦٠٥ القضية رقم )٤(



  

 

)٤٢٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
التى تمثلت في عدم فتح صاحب الامتياز للمحلات التجارية وفق المتفق عليه مع مانح الامتياز، أو أن 

المحلات التجارية لم تكن مطابقة لمواصفات مانح الامتياز، بيع صـاحب الامتيـاز منتجـات منافـسة، 

 .)١( السنوي للنشاط محل عقد الامتياز التجاريعدم تحقيق المستهدف

 البعض أن الفسخ يقع على العقود الملزمة للجـانبين، وهـي أحـد خـصائص عقـد ى مصر، يروفي

 مذكرة المشروع التمهيدي للمادة  من القانون المدنى، وما ورد في١٥٧الامتياز التي أوضحتها المادة 

 .جود عقد ملزم للجانبين، بأن الفسخ يفترض و من القانون المدني١٥٧

 قضت يوقد انعكست هذه الصورة من صور انقضاء العقد في أحكام محكمة النقض المصرية، الت

بحق الأطراف في إنهاء العقـود بالفـسخ، وهـو طريـق لإنهـاء العقـد يتفـق مـع الطبيعـة القانونيـة لعقـد 

عد عقده، وهو أمر منطقي، فالفسخ الامتياز بكونه من العقود الملزمة للجانبين، الذي يرتب التزامات ب

هنا غير متصور حدوثه إلا بعد انعقاد العقد، ذلك الفـسخ الـذي كيفتـه محكمـة الـنقض المـصرية بـأن 

 .)٢(ن الفسخ يحدث نتيجة تخلف أحد الأطراف عن تنفيذ التزاماته العقديةإالفسخ ذو صفة بعدية، إذ 

ا، إلا أنـه يحظـر ًح الامتياز إنهاء العقد فـسخ مصر أنه إذا كان من حق مانويرى جانب من الفقه في

، )٣(الفسخ على أساس التمييز بين المرخص لهم على أساس اللون أو الدين أو الجنس وما شابه ذلـك

 استعمال الحق التـي أوردهـا القـانون المـدني المـصري في مادتـه إذ يعد ذلك أحد صور التعسف في

 مانح الامتياز إلى تحقيقها ي أو كانت المصالح التى يرمالخامسة، ومن بينها الإضرار بمصلحة الغير،

 . إلى تحقيق أهداف غير مشروعةيمن فسخ العقد قليلة الأهمية، أو يرم

ا عن هذا الحق، ما لم ً ضمنيًولا يعد سكوت الطرف عن استعمال الحق في طلب فسخ العقد نزولا

ا في دلالته عـلى قـصد النـزول، كـان �ا لا تدع الظروف الحال شكًيتخذ صاحب الحق مع سكوته موقف

 .)٤(ا عن إرادة النزول عن الحق�ا ضمنيًهذا تعبير

                                                           
 .١/٣/١٤٢٦، جلسة هـ١٤٢٠لعام / ١٥٥٥/١ ديوان المظالم، القضية رقم  الحكم الصادر من)١(

 ).غير منشور (٢٠٢١ مايو ٢٢ ق، جلسة ٩٠ لسنة ٨٣٣حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  )٢(

(3) Radwa S. Elsaman, Franchising in the middle east:The Example of Egypt, Pacific 
Basin Law Journal, Vol. 35, 2017, p.59.  

، المـستحدث مـن المبـادئ ٨/١١/٢٠٠٠ ق، جلـسة ٦٨ لـسنة ٦٩١حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقـم  )٤(

 .٩٥، الإصدار الثالث، ص٢٠٠١ سبتمبر ٣٠ حتى ٢٠٠٠التى قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض من أول أكتوبر 



 

 

)٤٢٧٦( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

ن شرط الفـسخ يـرد إ " من القانون المدني فسخ العقد بقولها ١١٨٤ فرنسا، عالجت المادة وفي

، ويجـوز للطـرف "على كل العقود الملزمة للجانبين، حيث لم يقم أحـد الأطـراف بالوفـاء بالتزاماتـه

وء إلى القضاء لطلب فسخ العقد، ويكون فسخ العقد سلطة تقديرية للقاضي، فإذا وجد أن إخلال اللج

الطرف بالتزاماته العقدية جسيم، جاز له إجابة طلب فـسخ العقـد، في حـين إذا مـا رأى أن مـا أخـل بـه 

يمنح المدين  مقارنة بجملة الالتزامات التي يفرضها العقد، فلا يقضي بفسخ العقد، وإنما يسيرالطرف 

فرصة لسداد ما تأخر في تنفيذه من التزامات، ليس هذا فحسب، بل يجوز للطرف الـذي أصـبح تنفيـذ 

 .)١( الحد المعقول، اللجوء إلى القاضي لرد هذا الالتزام إلىًا بالنسبة له، وليس مستحيلاًالالتزام مرهق

متيـاز التجـاري، نجـد أنهـا سـباب فـسخ عقـد الاأوبمراجعة آراء الفقه والقـضاء الفرنـسيين بـشأن 

 تنفيذ التزاماته العقدية، سواء كانت تلك  ذلك، تحت رقابة القضاء، مثل تقصير الطرف فيتوسعت في

، وإن كانـت محكمـة )٢(الالتزامات أساسية أم ثانوية، وهو ما يقتـضي بدايـة تحديـد التزامـات الأطـراف

لب فسخ العقد حـال إخـلال الطـرف الآخـر  ط أكبر بحق الطرف فياًالنقض الفرنسية قد أبدت اهتمام

 .)٣(بالتزاماته العقدية الأساسية

 الامتياز للرسوم أو الثمن المتفق يقد يكون سبب فسخ عقد الامتياز التجاري هو عدم سداد متلقو

 .)٤(لتزامات الأولية التي يوجد معها محل للقضاء بفسخ عقد الامتيازعليه يعد من الا

 الامتيـاز بإنـشاء شركـة ثانيـة في ذات المنطقـة ينانسي أنه إذا قام متلقكما قضت محكمة استئناف 

الجغرافية التي حصل فيها على عقـد امتيـاز مـن الـشركة مانحـة الامتيـاز فإنـه يكـون قـد أخـل بالتزامـه 

بالسرية والحفاظ على أسرار الشركة مانحة الامتياز، بما يسوغ معه والحال كذلك فسخ عقد الامتياز، 

 .)٥( إخطار المرخص لهجة إلىدون الحا

وقد يكون سبب الفسخ هو مخالفة شرط القصر أو الحصرية، إذ قضت محكمة اسـتئناف بـاريس 

بأن إخلال المرخص له بشرط الحصرية أو قصر حصوله على بـضاعته مـن مـانح الترخـيص، ورفـض 

 مـانح الترخـيص قبـل ستغلال نقطة البيع التي أقامها مانح الترخيص لبيع البضائع التـى تحمـل علامـةا

                                                           
(1) Pierre Voirin, Manuel de droit civil, 24eme ed., L.G.D.J.1993, p.377. 
(2) Amélie Dionisi-Peyrusse, Op. Cit., pp.95-98. 
(3) Cass. com., 24 mai 1995, pourvoi n o 92-15.846. 
(4) Pierre Voirin, Op. Cit., p.378. 
(5) CA Nancy, 14 octobre 2020, n° 19/01736.  



  

 

)٤٢٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

، وهـو في حقيقـة الأمـر سـبب )١(ا يجيز لمانح الترخيص فسخ عقد الامتيازًانقضاء أجل العقد يعد سبب

لفسخ العقد تواترت محكمة النقض الفرنسية على ترسيخه منذ فترة طويلة، عندما قـضت بحـق مـانح 

 .)٢( بشرط قصر أو حصرية الشراء الامتيازيالامتياز في فسخ عقد الامتياز التجاري نتيجة إخلال متلق

كما خلصت محكمة استئناف فارساي إلى أن تقديم مانح الامتياز معلومـات مـضللة عـن النـشاط 

 الامتياز، بما يجوز له والحال كذلك طلب فسخ يا من عيوب رضاء متلقًمحل عقد الامتياز يشكل عيب

ا ثبـت علاقـة الـسببية بـين تلـك العقد، أو طلب التعـويض عـن تلـك الأضرار التـي لحقـت بـه، إذ ممـ

 .)٣(المعلومات المضللة التي قدمها له مانح الامتياز في مرحلة ما قبل التعاقد

دارة العمل الخاص، إلا أن إ الامتياز الحرية في ي البعض أن عقد الامتياز التجاري يمنح متلقىيرو

ن عقـود أتخاذهـا، لاسـيما وهذه الحرية يجب أن تكون مصحوبة بالمسئولية عن القرارات التـي يـتم ا

الامتياز التجاري تعتمد مـسئولية صـاحب الامتيـاز عـلى الامتثـال لمبـادئ عقـد الامتيـاز، وهـذا يعنـي 

ضرورة التقيد بإجراءات خدمة الزبائن المتبعة في شبكة الفرنـشايز، وشراء الـسلع مـن مـانح الامتيـاز 

شبكة الفرنـشايز، وهـو الأمـر الـذى أكـدت فقط، والمشاركة في كافة الحملات الدعائية التي تنظمها 

ــة مــن أحكامهــا، عنــدما قــضت في ــه محكمــة الــنقض الفرنــسية في ثل  حكــم حــديث بأحقيــة علي

، مانحة الامتياز لأحد العلامات التجارية للمشروبات، في فسخ العقد، والمطالبة  Hypromatشركة

تيـاز، مـن خـلال إدخـال تغيـير شروط عقـد الام)  الالتزاميمتلق( Aulnoyبالتعويض لمخالفة شركة

، وهو التزام أكـدت عليـه )٤(على تركيب المشروب، محل عقد الامتياز، بإضافة لون أبيض وأزرق إليه

نه لا يمكن اعتبـار عقـد الامتيـاز عقـد إذعـان مـا لم يلتـزم صـاحب إ"محكمة النقض الفرنسية بقولها 

 .)٥(" أسرار وأوامر مانح الامتيازالامتياز بالحفاظ على

 ٩ومن صور الإخلال بالالتزامات العقدية الأساسية ما قضت به محكمـة الـنقض الفرنـسية بتـاريخ 

 فسخ العقد لقيام المرخص له بإنتاج منتجات مماثلة أو مـشابهة ، بحق مانح الامتياز في٢٠٢٢فبراير 

                                                           
(1) CA Paris, 31 juillet 2019. No.16.08.280.  
(2) Cass. Com., 24 juin 2020, Bull. 6, 2020, n° 18-15.249. 
(3) CA Versailles, 19 novembre 2020, n°19/01483. 
(4) Cass. Com. 16 fév. 2022; 
 https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20220216-2020429. 
visited on 9 april 2024. 
(5) Cass. Com., 24 juin 2020, n° 18-18.69. 



 

 

)٤٢٧٨( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 بالامتناع عن لتلك المنتجات محل عقد الامتياز، إذ يكون بتصرفه هذا قد خالف أحد التزاماته العقدية

، كـما قـضت محكمـة اسـتئناف بـاريس بأنـه )١(منافسة مانح الامتياز في السلع والمنتجات محل العقد

 من الحقـوق التـي يـتم نقلهـا يكمـن في يًا جوهراًيجب فسخ عقد الفرانشيز في حالة ما إذا كان جزء"

ية حقيقيـة، وأن مـا تـم تقديمـه ن إمداده بها لا يعد معرفة فنإاستخدام الآلات بواسطة عضو الشبكة، إذ 

 إلى مرتبـة المعرفـة يإلى المرخص له عبارة عن مجموعة من الكتيبـات والكتالوجـات، التـي لا ترتقـ

 حد  فييالفنية التى يقع على مانح الالتزام القيام بنقلها، وأن العلامة التجارية محل عقد الامتياز لا تكف

 .)٢(تياز من التزامات الاميًذاتها لتكون مقابلا لما يدفعه متلق

وقد يكون فسخ العقد نتيجة لخطأ متلقى الامتياز، وحـسبنا مـن ذلـك الإشـارة إلى حكـم محكمـة 

 الامتيـاز في النـشاط محـل عقـد ياستئناف ليون التي قضت بفـسخ عقـد الفرانـشيز، لعـدم خـبرة متلقـ

لامتيـاز بـشأن كيفيـة الحـصول الامتياز، وأنه كان يمكنه الاستفادة من المعلومات التي قدمها له مـانح ا

، ومن الأسباب التي تجيز لمانح الامتياز طلب فسخ عقد الامتياز )٣(على رأس المال، تجنب المنافسة

 .)٤(%٥٠ الامتياز قيمة الرسوم التى يدفعها لمانح الامتياز بقيمة يتخفيض متلق

ب الامتيـاز طلـب ا على مانح الامتيـاز فحـسب، بـل يجـوز لـصاحًولا يكون حق فسخ العقد قاصر

فسخ العقد حال تقصير مـانح الامتيـاز في الوفـاء بالتزاماتـه، نحيـل في بيـان ذلـك إلى حكـم محكمـة 

استئناف باريس، التي قضت بأن إخلال مانح الامتياز بالتزامه بتقديم المساعدة الفنية لصاحب الامتياز 

صور إخلال مانح الامتياز في الوفـاء ومن . )٥(ا يجيز لصاحب الامتياز طلب فسخ عقد الامتيازًيعد سبب

بالتزاماته التي تجيز لصاحب الامتياز الحق في فسخ العقد ما قضت به محكمة الـنقض الفرنـسية بـأن 

 مرحلـة مـا قبـل التعاقـد يـشكل خطـأ عدم تقديم مانح الامتيـاز معلومـات دقيقـة إلى المـرخص لـه في

 .)٦(جسيم، لتأثيره على إرادة هذا الطرف في إبرام العقد

                                                           
(1) Cass. Civ. 1ere ch., 9 fév. 2022, 21-11253;  
https://juricaf.org/arret-20220209-2111253. 
visited on 9 april 2024. 
(2) C.A Paris, 29 Sept. 1992, D. Somm. P.77. 
(3) CA. Lyon, 26 fév. 1993, Petite Affiches 3 aout 1994, no.92, p.26.  
(4) C.A. Paris, 16 déc. 1992. 
(5) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data n o 312416. 
(6) Cass. com., 28 novembre 2006, Juris-Data n o 036487. 



  

 

)٤٢٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وإذا انتهت المحكمة إلى القضاء بفسخ عقد الامتياز التجاري، سواء كـان ذلـك لـصالح مـانح الامتيـاز أو 

ا، ومن ثم يرتب آثـاره منـذ تـاريخ صـدور الحكـم، ًا، وليس مقررًصاحب الامتياز، فإن هذا الحكم يكون منشئ

ا على الأصـل العـام، الـذى يرتـب ًخروج، )١(وتعود معه الأطراف إلى وضعها الذي كانت عليه قبل إبرام العقد

 لفسخ العقد بموجـب الـشرط الفاسـخ مـن تـاريخ إبـرام العقـد، اسـتنادا إلى كـون عقـد الامتيـاز يالأثر الرجع

، ليس هذا فحسب، بل يترتب على فسخ العقد عـدم نفـاذ التـصرفات التـى رتبهـا )٢(التجاري من العقود الزمنية

 .)٣(ثناء قيام العقد في حق الطرف الآخرأحد المتعاقدين على محل التعاقد أ

اا ا  
   ا اامء  از اري 

من أسباب انقضاء عقد الامتياز التجاري تحقق الشرط الفاسخ الـصريح، وهـو شرط نـصت عليـه 

 . دول المقارنةالقوانين في

 عقـد الامتيـاز، وهـو عـدم تنفيـذ فـإن تحقـق الـشرط الفاسـخ المتـضمن في،  ففي النظام السعودي

الطرف لالتزاماته، يترتب عليه فسخ العقد، وهو ما يعالجه المنظم السعودي في حالات انقـضاء عقـد 

 من نظام الامتياز التجاري، وإن كان من الممكن أن تندرج هذه ١٨الامتياز التجاري الواردة في المادة 

ما ا لإنهاء العقد، وهو ًا مشروعًالامتياز على كونها سبب حالة أخرى تنص اتفاقية يةالحالة تحت مظلة أ

 بالنسبة للمنظم الـسعودي، الـذى أراد أن يفـسح المجـال أمـام أطـراف عقـد الامتيـاز اًلا نرى فيه ضير

 . المملكةالتجاري في إنهاء العقد لسبب مشروع، لا يخالف النظام العام في

 le condition للـشرط الفاسـخ الـصريحيعـد تـضمين عقـد الامتيـاز التجـاريف مـصر، أمـا في

resolutoireيترتـب عـلى " بالقول ا لزوال الالتزام حال تحققه، وهو ما أوضحه القانون المدنيً سبب

ا برد ما أخذه، فإذا استحال الـرد لـسبب هـو ً، ويكون الدائن ملزم"تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام

الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة، على الـرغم ، وإن كانت أعمال )٤(مسئول عنه وجب التعويض

 .)٥(من تحقق هذا الشرط

                                                           
 .٢٩٤عاطف عمر علي، مرجع سابق، ص )١(

(2) Francois Terre, Philippe Simler et Yves Lequette, Droit civil, les obligations, 
8eme ed., Dalloz, 2002, p.1145. 

 .نشور، غير م٢٠٢١ فبراير ٢٤ ق، مدني، جلسة ٨٦ لسنة ١٣٩٧٦ حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم )٣(

 .ي المصر من القانون المدني٢٦٩/١المادة  )٤(

 .ي المصر من القانون المدني٢٦٩/٢المادة  )٥(



 

 

)٤٢٨٠( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

ا من تلقاء نفـسه دون الحاجـة إلى تنبيـه أو حكـم ًويترتب على الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخ

 بمجرد تحقق الـشرط الفاسـخ دون ًويكون الفسخ حتما. من القضاء عند عدم الوفاء بالتزاماته العقدية

، إذ يقع الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك، دون الحاجـة )١(رفع دعوى الفسخحاجة ل

 .)٣(، ودون الحاجة إلى تنبيه)٢(إلى رفع دعوى الفسخ أو صدور حكم قضائي

 بمجـرد حـصول الإخـلال بـالالتزام إلا إذا كانـت صـيغته ً الشرط الفاسـخ الفـسخ حـتماولا يقتضي

ً، وإلا عد ذلـك تعـسف)٤( عند تحققهًلفسخ حتماصريحة دالة على وجود ا ا في اسـتعمال الحـق بـصورة ُ

 .)٥(تخالف مقتضيات حسن النية في العقود

 كل الأحوال، فإذا كان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد في وفي

 حكـم حـديث لهـا، وفي. )٧(، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة مـن تـوفر ذلـك الـشرط)٦(فسخ العقد

 مراقبـة مـدى تحقـق الـشرط أوضحت محكمـة الـنقض المـصرية أنـه عـلاوة عـلى سـلطة القـاضي في

الفاسخ، وهـو عـدم تنفيـذ المـدين في عقـد الامتيـاز التجـاري لالتزاماتـه، فـإن للقـاضي سـلطة مراقبـة 

 ور الرقـابيالظروف الخارجية التي تحول دون إعمال هذا الشرط، ومن ثم ترسم المحكمة حدود الد

 .)٨(الذي يقوم به القاضي بصدد الشرط الفاسخ الصريح

                                                           
 ١٢٢٥ المادة ؛، غير منشور٢٠٢١ مارس ٢٢ ق، جلسة ٧٢ لسنة ٥٨٥حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  )١(

 .من القانون المدني الفرنسي

 ق، جلـسة ٩٠ لـسنة ٧٦٩١حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  من القانون المدني المصري، ١٥٨ المادة )٢(

، ٥٥، مجموعـة أحكـام الـنقض، س٥/٥/٢٠٠٤، جلسة ٧٣ لسنة ٢٠٩٠؛ الطعن رقم )غير منشور (٢٠٢١ فبراير ٢٧

 .٢٠٣، ق٣٩٥، ص٢، ع ٤٤، س١٩٩٣ مايو ١٣ ق، جلسة ٥٨ لسنة ٣٢٩٤؛ الطعن رقم ٤٩٢، ص٨٩، ق ١عدد 

غـير  (٢٠٢١ فبرايـر١٨ ق، جلـسة الأحـد الموافـق ٨٧ لـسنة ٥٥٤٨صرية، الطعـن رقـم حكم محكمة الـنقض المـ)٣( 

 ).غير منشور (٢٠٢١ مايو ٢٤ ق، جلسة ٨٤ لسنة ١٥٤١٩؛ الطعن رقم )منشور

 .١٠، ق٤٩، ص١، ع ٢٤، س٢٠٠٠ يناير ٩ ق، جلسة ٣٧ لسنة ٤٩١الطعن رقم  )٤(

 .٥، ص١٩٨٨العقود، دار المطبوعات الجامعية،  عبد الحميد الشواربي، المشكلات العملية في تنفيذ )٥(

 .١٤٠، ق ٧٠٠، ص١، غ ٥٠، س١٩٩٩ مايو ٢٣ ق، جلسة ٦٧ لسنة ٤٧٩١الطعن رقم  )٦(

 .١٩٨، ق١٠٩٩، ص٢، ع ٣٣، س١٩٨٢ نوفمبر ٣٠ ق، جلسة ٤٩ لسنة ٦٨٦ الطعن رقم )٧(

 ،١٦/١/٢٠٢١حكم محكمة النقض، جلسة  )٨(

Doi:10.21608/IJDJL.2021.102470-1121. 



  

 

)٤٢٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وإذا تحقق الشرط الفاسخ استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيـه الالتـزام، مـا لم تتفـق إرادة أطـراف 

، ولا )١(العقد، أو طبيعة العقد، أن وجود الالتزام أو زواله، يكون مـن الوقـت الـذي يتحقـق فيـه الـشرط

 إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يفاسخ أثر رجعيكون للشرط ال

نه لا التزام إ، وهو أمر منطقي، إذ يكون للسبب الأجنبي ذات خصائص القوة القاهرة، إذ )٢(يد للمدين فيه

 .بمستحيل

رض مـع أحـد ويثور هنا تساؤل مفاده ما مصير الشرط الفاسـخ المتـضمن في عقـد الامتيـاز إذا تعـا

 النصوص القانونية؟

 مصر عناء البحث عن إجابة لهذا السؤال، عندما قضت بأنه يتعين أغنتنا أحكام محكمة النقض في

 العقد ألا يتعارض مع نص قانونى آخر، فإذا وقـع التعـارض لإعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد في

 هـو ن مخالفة نص قـانونيإعتقد بصوابه، إذ ، وهو أمر ن)٣(بينهما بطل الشرط فيما لا يوافق حكم النص

 .من القواعد الآمرة التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

، ويترتـب عـلى انقـضاء الأجـل الفاسـخ زوال اً فاسـخًا على ما سبق، قد يتضمن العقـد أجـلاًتفريع

 .)٤(يالالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجع

 مـصر، يمكـن القـول بـأن عقـد الامتيـاز ام محكمـة الـنقض فيا بأحكـً بـما سـبق، واستئناسـًاهتداء

 لمبدأ العقـد ً، إعمالا)٥(المتضمن للشرط الفاسخ ينفسخ من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي

 أن يكون العقد ن الاتفاق علىإشريعة المتعاقدين، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية بقولها 

 الحاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، إذ يقع ا من تلقاء نفسه دونًمفسوخ

 الأطراف إعادة كل شيء إلى ما كان عليه بالنسبة ، وعلى أثر ذلك يتعين على)٦(الفسخ مع تحقق الشرط

                                                           
 .ي المصر من القانون المدني٢٧٠/١المادة  )١(

 . من القانون المدني المصري٢٧٠/٢المادة  )٢(

 .٢٠١، ق ١٠٥٨، ص٢، ع ٤٥، س١٩٩٤ يونيو ١٩ ق، جلسة ٦٠ لسنة ١٦٥٣ الطعن رقم )٣(

 . من القانون المدني المصري٢٧٤/٢المادة  )٤(

 ق، جلـسة ٩٠ لـسنة ٧٦٩١مة النقض المصرية، الطعن رقم  من القانون المدني المصري؛ حكم محك١٥٨ المادة )٥(

 ).غير منشور (٢٠٢١ فبراير ٢٧

غـير  (٢٠٢١ فبرايـر١٨ ق، جلـسة الأحـد الموافـق ٨٧ لـسنة ٥٥٤٨حكم محكمة الـنقض المـصرية، الطعـن رقـم )٦( 

 ).غير منشور (٢٠٢١ مايو ٢٤ ق، جلسة ٨٤ لسنة ١٥٤١٩؛ الطعن رقم )منشور



 

 

)٤٢٨٢( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 في لطرفيه وللغير، وعدم نفاذ التصرفات التي رتبها أحد المتعاقدين على محل التعاقد أثناء قيام العقد

 .)١(حق الطرف الآخر

الأمر الآخر الذي يتعين علينا الإشارة إليه ونحن بصدد معالجة فسخ العقد لتحقق الشرط الفاسخ، 

 لوقوعها، وأن الفـسخ التلقـائي ًوهو ضرورة تحقق القاضي من وقوع المخالفة التي تقرر الشرط جزاء

 .)٢(التزام غيرهيقتصر على الإخلال بهذا الالتزام، ولا يمتد إلى الإخلال ب

أحـد أسـباب انقـضاء العقـود بوصـفه  فرنسا، لم يكن القانون المدني يتضمن الشرط الفاسـخ وفي

ينفسخ العقد بتحقـق " من القانون المدني على أنه ١٢٢٥حتى تعديل القانون المدنى، فنصت المادة 

، كـما "فاسخ صراحةالشرط الفاسخ، ولا يكون هناك حاجة لإعذار المدين إذا تضمن العقد الشرط ال

تضمنت هذه المادة التعهدات التي من الضروري الالتزام بها، وإلا تحقق الشرط الفاسخ، وما يترتـب 

 . عليه من فسخ العقد

 بقـوة le condition resolutoireويتم فسخ عقد الامتياز المتضمن للشرط الـصريح الفاسـخ 

، وأن تطبيق المحكمة للشرط )٣(سريانههذا الشرط متى تحققت المحكمة من وجود الشرط الموجب 

 .)٤(الفاسخ على العقد لا يفترض وجود تقصير جسيم يبرر الفسخ الفوري للعقد

 مـن القـانون المـدني، ١٢٢٥وسلكت أحكام القضاء الفرنسي ذلـك الـسبيل الـذي رسـمته المـادة 

 يـبرر الفـسخ معتبرة أن تطبيق المحكمة للشرط الفاسخ عـلى العقـد لا يفـترض وجـود تقـصير جـسيم

، وقــضت بــأن تــضمين عقــد الامتيــاز التجــاري الــشرط الفاســخ يترتــب عليــه قــضاء )٥(الفــوري للعقــد

                                                           
 .، غير منشور٢٠٢١ فبراير ٢٤ ق، مدني، جلسة ٨٦ لسنة ١٣٩٧٦المصرية، الطعن رقم  حكم محكمة النقض )١(

 .٣٥٦ محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص)٢(

 ١٢٢٥ المادة ؛، غير منشور٢٠٢١ مارس ٢٢ ق، جلسة ٧٢ لسنة ٥٨٥حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  )٣(

 .من القانون المدني الفرنسي

(4) CA. Paris, 28 fev. 2019, no.18-19.427; Recueil de jurisprudence de la Federation 
Francaise de la Franchise, ANNES 2019-2020, p.5. 
(5) CA. Paris, 28 fev. 2019, no.18-19.427; Recueil de jurisprudence de la Federation 
Francaise de la Franchise, ANNES 2019-2020, p.5. 

ن إدراجـه يـشكك وسـيلة فعالـة لتحقيــق إقـه أهميـة لإدراج الـشرط الفاسـخ في عقـد الامتيـاز التجـارى، إذ وقـد وجـد الف

محمـد : لتزاماتـهًنه يتضمن تهديدا للمدين بفسخ العقد بمجرد عـدم تنفيـذه لاإنضباط لشبكة الفرانشيز بصورة عامة، إذ الا

 .٣٤٥حسن قاسم، مرجع سابق، ص



  

 

)٤٢٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
، ويـسلب تـضمين العقـد )١(المحكمة بصورة تلقائية بفسخ العقد، متى تبين لها تحقق الـشرط الفاسـخ

، بـشرط أن الشرط الفاسخ الصريح حال تحققه المحكمة سلطتها التقديرية في تقـدير أسـباب الفـسخ

تكون صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ بمجرد حدوث المخالفـة الموجبـة لـه، بـشرط الـدفع بـه 

 .)٢(أمام المحكمة، لكونه ليس من دفوع النظام العام التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها

خر هو آ خيار وإذا عرض عقد الامتياز المتضمن للشرط الفاسخ على القضاء فلا يكون أمام القاضي

، )٣(القضاء بالفسخ، ولا يكون القضاء عقبة أمام تطبيق هذا الشرط الفاسخ لعقد الامتيـاز المتـضمن لـه

ا، ولـيس ًوإذا انتهت المحكمة إلى القضاء بفسخ عقد الامتياز التجاري، فإن هذا الحكـم يكـون منـشئ

طراف إلى وضعها الذي كانت عليه ا، ومن ثم يرتب آثاره منذ تاريخ صدور الحكم، وتعود معه الأًمقرر

 لفسخ العقـد بموجـب الـشرط يا على الأصل العام، الذى يرتب الأثر الرجعً، خروج)٤(قبل إبرام العقد

 .)٥(ا إلى كون عقد الامتياز التجاري من العقود الزمنيةًالفاسخ من تاريخ إبرام العقد، استناد

لى الأثـر لتحقـق الـشرط الفاسـخ، عنـدما وتواترت أحكام محكمة النقض الفرنـسية في التأكيـد عـ

ا على حكم محكمـة اسـتئناف ً، بمناسبة نظرها طعن٢٠٢٢ فبراير١٦قضت في حكمها الصادر بتاريخ 

 بين مانح امتياز فرنسي، وصاحب امتياز بلجيكي، بأنه يمكن يباريس، بسبب نزاع عن عقد امتياز تجار

 والذي يمكن بموجبه أن يدفع الطرف المـستفيد  العقود الملزمة للجانبين،تضمين الشرط الفاسخ في

 طلـب آخـر، وإلا بطـل الحكـم يمن تحقق هذا الشرط الفاسخ، وهو ما يغل يد القاضي عن القضاء بأ

، وهو مبدأ اعتنقته المحاكم الأدنى في فرنـسا، عنـدما قـضت محكمـة )٦(لقضائه بغير ما طلبه الخصوم

اري الشرط الفاسخ يترتب عليه قضاء المحكمـة بـصورة استئناف باريس أن تضمين عقد الامتياز التج

 .)٧(تلقائية بفسخ العقد، متى تبين لها تحقق الشرط الفاسخ

                                                                                                                                                      
 . عقود الامتياز، ولكن يمكن إدراجه في كل صور العقودا علىًن إدراجه ليس قاصرأكما 

Yasser Al Suraihy, Op. Cit., p.151.  
(1) CA. Paris, 28 fev. 2019, no.18-19.427. 
(2) Cass. Com. 9 juillet 2019. 
(3) Paulin, Ch., La clause resolutoire, L.G.D.J. 1996, p.277.  

 .٢٩٤عاطف عمر علي، مرجع سابق، ص )٤(

(5) Francois Terre, Op. Cit., p.1146. 
(6) Chambre commerciale financière et économique-Formation restreinte hors 
RNSM/NA, 16 février 2022, Pourvoi n° 20-12.885, ECLI:FR:CCASS:2022:CO00130 
(7) CA. Paris, 28 fev. 2019, no.18-19.427. 



 

 

)٤٢٨٤( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

ا ا  
أو ا  زا  ءام  

علاوة على الأسباب القانونية لانقضاء عقد الامتياز، فهناك أسباب اتفاقية، تتفق فيها الأطراف على 

عقد الامتياز، مثل التقايل أو التفاسخ، الذي يجوز لأطرافه إدراجها في العقد، كـي يرفـع أحـد انقضاء 

الطرفين الحرج عن الطرف الآخر إذا ما تبين أن العقد بعد إبرامـه لا يحقـق مـصلحة أحـد الطـرفين أو 

ين، فلو أن أحد ه من العقود الملزمة للجانببوصفهما، وهو ما يتفق مع طبيعة عقد الامتياز التجاري يكل

أطرافه يملك رفع الحرج عنه بإرادته المنفردة لما احتاج موافقة الطرف الآخر على إقالته من التزاماتـه 

 .)١(التي رتبها عقد الامتياز

ويعرف التقايل أو التفاسخ بأنه اتفاق الأطراف على إنهاء العقد بعد إبرامـه، وقبـل انقـضاء الأجـل، 

ديـد، يـتم بإيجـاب وقبـول صريحـين أو ضـمنيين، كـما هـو في العقـد بل يوصف التقايل بأنـه عقـد ج

خر من تنفيذ التزاماته الناجمة عن عقد الامتياز التجاري الذى تم ، يقيل كل طرف للطرف الآ)٢(الأصل

إبرامه بصورة صحيحة، وهو ما يتفق مع طبيعة عقد الامتياز التجاري الذى تتقابل وترتبط فيه التزامات 

، من خصائصه أنه يستلزم رد كـل التـزام إلى مـن أداه، ويـستمد اتفـاق التفاسـخ )٣(افهكل طرف من أطر

، ويعد التقايـل عـن العقـود مـن المـسائل )٤(قوته من القوة الملزمة لعقد الامتياز المتضمن لهذا الاتفاق

م التي يختص بتقديرها قاضي الموضوع، بدون معقب، بـشرط أن يبـين الحقيقـة التـي اقتنـع بهـا، وأقـا

 .)٥(عليها قضاءه

التجاري السعودي، بالبحث في نصوص نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية   نظام الامتيازوفي

ا واضح الدلالة على انقضاء العقد بالتقايل أو التفاسخ، وأرجع جانب من الفقه، نتفق معه، ًلم نجد نص

هامش لأطراف عقد الامتيـاز لتنظـيم بأن هذا الصمت المقصود من المنظم السعودي قصد منه إفساح 

                                                           
(1) Yasser Al Suraihy, Op. Cit., p.9. 

ــم )٢( ــة الــنقض المــصرية، الطعــن رق ــ١٦/٢/١٩٦٧ ق، جلــسة ٣٣ لــسنة ٦١ حكــم محكم ، ١، ج١٨ ي، مكتــب فن

 .٩٤٣، صمرجع سابقلتزام، ، مصادر الا؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني٣٩٤ص

 .١٠٨، مرجع سابق، صيعلاء السيد محمود الزاه )٣(

(4) Cass. Com. 9 juillet 2019, no.18-14.029; Recueil de jurisprudence de la 
Federation Francaise de la Franchise, ANNES 2019-2020, p.7. 
(5) Yasser Al Suraihy, Op. Cit., p.10. 



  

 

)٤٢٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 فلـيس هنـاك ون عقد الامتياز، خاصة وأن التفاسخ أو التقايل سبيل رضائي لإنهاء العقد، وبالتـاليؤش

، وإن كان من الممكن أن يندرج هذا السبب المسكوت )١(حاجة لبحث أسباب ذلك التقايل أو التفاسخ

 من نظام الامتياز التجاري السعودي، التي جرى ١٨/١٠عنه لانقضاء عقد الامتياز التجاري في المادة 

، بما يتـيح في "ا للإنهاءًا مشروعًأي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبب"نصها على أنه 

 . أكبر لإعمال مبدأ سلطان الإرادةاًرأينا لأطراف العقد هامش

فاسـخ أو تقايـل العقـد، ، ومـن خلفـه أحكـام محكمـة الـنقض، فقـد عـرف تي القانون المصروفي

 من أسباب انقضاء العقد، بأنه اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه عـلى إلغائـه، ويـشترط اًه سببوصفب

، لأن مـن )٢(قوع التفاسخ أو التقايل أن تقع على عقد صحيح، فلا محل لإعمالها على العقـد الباطـلول

 .قد، وهو الفسخ القضائى للعقدشرع البطلان لصالحه يكون أمامه طريق آخر لإنهاء الع

نـه لـيس إا بين طرفي العقد، إذ ًا أو ضمنًوالتقايل من عقد الامتياز، قد يكون بإيجاب وقبول صريح

ا على فسخ العقد أو التقايل منه، وليس هناك ما يحول ًهناك ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمن

 الطـرف الآخـر بالتزامـه، أو أصـبح تنفيـذ هـذا ِيـوفبين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم 

، إلا أنه في حالة التقايـل )٣( من القانون المدني١٦٠-١٥٧ا لنصوص المواد من ً طبقًالالتزام مستحيلا

 التعاقد على حل العقـد، وأن الضمني، يتعين على محكمة الموضوع أن تبين كيف تلاقت إرادة طرفي

 هاتين الإرادتين، بحيث لا تـدع ظـروف الحـال يا عن تلاقًبرته كاشفتورد من الوقائع والظروف ما اعت

 .)٤( دلالته على قصد التنازلا في�شك

ولإعمال الفسخ أو التقايل لانقضاء عقد الامتياز التجاري، فمن الضروري أن تكون القوة الملزمـة 

نقـضاء الطبيعـي للعقـد، للعقد لا تزال على قيد الحياة، فلا يجوز طلب فسخ العقد أو التقايل حـال الا

                                                           
نقديـة،  محمد الغامـدي، إشـكاليات الامتيـاز التجـارى في المملكـة العربيـة الـسعودية، دراسـة تحليليـة ي عبد الهاد)١(

 .٢٨٢، ص٢٠١٥، ١، عدد ١٩، مجلد مجلة جامعة الملك عبدالعزیز، الاقتصاد والإدارة

 .٢٠٠٤ ديسمبر ٢٧ ق، جلسة ٧٩ لسنة ٥٠٢٣ الطعن رقم )٢(

 :، متاح على موقع محكمة النقض٢٠١٦ مايو ٢٣ ق، الدوائر المدنية، جلسة ٨٠ لسنة ٨٩١٤عن رقم الط )٣(

 cc.gov.eg.  
visited on 29 may 2024. 

 .٢٩، ص٣٤، ق٦٥ ي، مكتب فن٢٠١٤ فبراير ١٠ ق، جلسة ٨٢ لسنة ٤٢٥حكم محكمة النقض الطعن  )٤(



 

 

)٤٢٨٦( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 حالة البطلان النسبي،  التجديد، أو تقرير بطلان العقد فيبانقضاء الأجل، وعدم رغبة الطرف الآخر في

وتمسك به الطرف الذي شرع البطلان لمصلحته، لكون العقـد قـد فقـد قوتـه الملزمـة، ولا يبقـي مـن 

بـأن العقـد الباطـل إذ لا يقبـل الانحـلال المحل شيء يقع عليه التقايل، وهو ما دعا الـبعض إلى القـول 

بالتقايل، لأن التقايل يستلزم رضاء الطرفين على انحلاله، في حين أن العقد الباطل يملك كل طرف من 

 .)١(أطرافه التمسك بالبطلان، ومن ثم فليس هناك حاجة للتقايل

ضي القـضاء بفـسخ العقـد، و التفاسخ، فإنه يتحتم على القاأوحال اللجوء إلى إنهاء العقد بالتقايل 

 .)٢( ذلك عن رفع دعوى الفسخ، ولا عن الإعذاريولا يغن

أما عن أثر انقضاء عقد الامتياز التجاري بالتقايل، فالأصل العام هو انـصراف أثـر التقايـل في عقـد 

يـة،  لكون عقـد الامتيـاز مـن العقـود الزمنً، إعمالا)٣(الامتياز إلى المستقبل، دون أن يكون له أثر رجعي

ا، ويكون له تأثير ملحوظ على تقدير محل العقد، فالزمن في ًا جوهريًالتي يلعب فيها عنصر الزمن دور

ا للعقـد الفـوري، الـذي يرتـب ًة المقياس الذي يقدر به العقـد، خلافـنزلهذا النوع من العقود يكون بم

 أي من هذه الالتزامـات، التزامات تكون نافذة جملة واحدة، ولا يدخل الزمن لتحديد مقدار الأداء في

 للتقايل، وإرجاعه إلى ما قبل إبرام يإلا أنه يجوز لأطراف عقد الامتياز الاتفاق على إعمال الأثر الرجع

 .)٤(العقد، بشرط ألا يمس إعمال هذا الأثر بحقوق الغير، وهو أمر تفتضيه العدالة

و التقايــل في عقـد الامتيــاز  للتفاسـخ أي الأثـر الرجعــي مقتــضاه، هـل يــسرًوأثـار الــبعض تـساؤلا

التجاري، الذي تتفق عليه أطراف العقد، على كل الحقوق والالتزامات المقابلة، أم عـلى بعـض فقـط 

 من هذه الحقوق والالتزامات؟

نـه لا يكـون للتقايـل أثـر إ- بما ذهبت إليه أحكام محكمة النقض المصرية ًاهتداء -يمكننا القولو

عـلى ترتيـب هـذا الأثـر بالنـسبة لكـل أو بعـض الحقـوق والالتزامـات  إلا إذا اتفقـت الأطـراف يرجع

                                                           
 .١٠٤، مرجع سابق، صيعلاء السيد محمود الزاه )١(

 .٩٨٥، صمرجع سابقلتزام،  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدنى، مصادر الا)٢(

 مرجـع سـابق،، يأحمد مدحت المراغ/، تنقيح المستشارعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني)٣( 

 .٧٣٥؛ هاني محمد مؤنس عوض، مرجع سابق، ص١٣٧ص

، ١٧ ي، مكتب فنـ٧/٤/١٩٦٦ ق، جلسة ٣٢ لسنة ٢٣٢لنقض المصرية، الطعن رقم  انظر في ذلك حكم محكمة ا)٤(

 .٣٠٤؛ عاطف عمر علي، مرجع سابق، ص٨٢٥، ص٢ج



  

 

)٤٢٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 على كل أو ي أن يكون إعمال هذا الأثر الرجعي، ومن ثم يستو)١(المترتبة على العقد الذى تفاسخا عنه

عض هذه الحقوق والالتزامات المقابلة، إذا رأت أطراف عقد الامتياز أن هذا يحقق مصلحتهم، التي ب

 .فاق على التفاسخ أو التقايلابتغوها من الات

 من قانون النقد والمال بعض صور التفاسخ أو ٨٠-١٥١١ القانون الفرنسي، أوضحت المادة وفي

 إلى نتيجة مشابهة لما يحدثه التقايل أو التفاسـخ ي عقود العمل وعقود الائتمان، والتي تؤدالتقايل في

 الحقوق والالتزامات المقابلة، تلك الـصورة في عقد الامتياز التجاري، من خلال الاتفاق على إسقاط

: من صور انقضاء عقد الامتياز التجاري التي انعكست في أحكـام محكمـة الـنقض الفرنـسية، بقولهـا

نه إذا ما تضمن عقد الامتياز اتفاقا على تقايل الأطراف في التزاماتهم، فلا يكون أمام القاضي سـوى إ"

 .)٢("لاتفاق حيز التنفيذ، وما يترتب على ذلك من آثارأن يأمر بفسخ العقد من تاريخ دخول ا

 حالة الاتفاق الضمني على إنهاء عقد الامتياز، فمن الـضروري أن يتبـين القـاضي وجـود إرادة وفي

 من مانح الامتياز والمرخص له على إنهاء الرابطة العقديـة التـي تـربط ّصريحة مشتركة من جانب كل

 .)٣(بينهما

د الامتياز بالتقايل، قد تتفق الأطراف على دفـع الـشرط الجزائـي المـدرج في  حالة انقضاء عقوفي

ا ًن الشرط الجزائي مرهـون تنفيـذه بعـدم تنفيـذ العقـد، ولـيس بالـضرورة أن يكـون مـشروطإالعقد، إذ 

، ويجوز للقاضي تعديل الشرط الجزائي في حالات معينـة، ولا يـشكل الـشرط )٤(بإثبات تحقق الضرر

تحول بين الطرف المضرور وبين طلب تقدير قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقـت الجزائي عقبة 

 .)٥( الوفاء بالتزاماته العقدية الأساسيةبه جراء تقصير الطرف الآخر في

                                                           
، رقـم ١٧، مجموعـة أحكـام الـنقض، س١٩٦٦ أبريـل ٧حكم محكمة النقض المصرية، الـدوائر المدنيـة، جلـسة  )١(

 .٨٢٥، ص١٢٢

(2) CA Nancy, 14 octobre 2020, n° 19/01736; TC Roubaix, 8 mars 2006, RG n o 
2004/02480.  
(3) TC Paris, 9 septembre 2005, RG n o 2004/004816.  
(4) C.A. Paris, ch. 4, 23 oct. 2019, no.18-00.049. 
(5) CA Lyon, 22 mars 2007 (Juris-Data no.332144).  



 

 

)٤٢٨٨( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

  ا ادس
 ر اان ا ء اام  

ساس الثقة بين المتعاقدين، يعد عقد الامتياز التجاري من عقود الاعتبار الشخصي، التي تبرم على أ

 يوالذي يتأثر بشخصية مانح الامتياز وشهرته وعلامته التجارية، علاوة على تأثر مانح الامتياز بثقة متلق

نـه مـن غـير إالامتياز، ومـدى المحافظـة عـلى سريـة محـل الامتيـاز، بـما في ذلـك المعرفـة الفنيـة، إذ 

تدريب العاملين و الامتياز الخبرة والمعرفة الفنية، يتلقالمتصور أن يقوم مانح الامتياز بأن ينقل إلى م

 يمكن أن تحقق ميزة تنافسية لمتلقي الامتيـاز دون أن يوطرق البيع التجارية، وغير ذلك من الطرق الت

 الامتياز التزامـات عقـد الالتـزام ي ضرورة تنفيذ متلقيكون بينهما ثقة متبادلة، وهو أمر تبين أهميته في

 للانتقال إلى الغـير، سـواء كـان مـن ً، ولا يكون هذا الامتياز قابلا)١(لتقاول عليه من الباطنبنفسه، دون ا

 الامتيـاز، أو يالخلف العام أو الخلف الخاص، إذ ينقضي عقـد الامتيـاز بوفـاة مـانح الامتيـاز أو متلقـ

 .)٢(الحجز عليهما أو إفلاسهما

 عقد الامتياز التجاري حـسن تنفيـذ عقـد  عن ذلك، فقد قصد من إعمال هذا السبب لانقضاءًفضلا

الامتياز، لما لمانح الامتياز من الصفات التي تميزه عن غيره، التي تجعل من علامتـه التجاريـة وسـيلة 

لتحقيق المنافسة في النشاط الذي يعمل فيه المرخص له، ومن ثم فإن فقد مانح الامتياز هـذا الاعتبـار 

 .)٣(يترتب عليه انقضاء عقد الامتياز

 المملكــة العربيــة الــسعودية، ومــن خــلال النظــرة المتأنيــة إلى أســباب انقــضاء عقــد الامتيــاز وفي

، نجد أنها قد توسـعت في أسـباب انقـضاء عقـد الامتيـاز التجـاري، )١٦(التجاري الواردة في المادة 

) قده الأهليةالتصفية أو وفاة صاحب الامتياز أو ف(فتبنت إلى جانب الأسباب المعروفة لانقضاء العقد 

أسباب أخرى مثل نشوب مانع صحي يحول بين مـانح الامتيـاز وبـين ممارسـة أعـمال الامتيـاز، وهـو 

 لانقـضاء عقـد الامتيـاز التجـاري عالجـه المـنظم الـسعودي في موضـع آخـر في صـلب المـادة بسب

                                                           
 شركـات الأمـوال، دار  وتـداول الأسـهم والحـصص فيثـره بالنـسبة لتأسـيسأعتبار الشخصي و علي طلال هادي، الا)١(

 .٦٩، ص٢٠١٢النهضة العربية، القاهرة، 

ــاز التجــاري )٢( ــة، القــاهرة، franchising ماجــد عــمار، عقــد الامتي ؛ رضــا متــولي ٥، ص١٩٩٢، دار النهــضة العربي

 .٤١، ص٢٠٠١ية، نتقال آثار العقود إلى الخلف الخاص، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندراوهدان، 

(3) Prieto, C., Evénement affectant la personne de la société contractante, in La 
cessation des relations contractuelles d’affaires, PUAM 1997. n°5. p.84. 



  

 

)٤٢٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ء اتفاقيـة الامتيـاز لا يجوز لمانح الامتياز إنها"ا من نظام الامتياز التجاري السعودي، بقولها ًثاني/١٨

 في أي ٍقبل انتهاء مدتها، ودون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز، إلا إذا كان للإنهـاء سـبب مـشروع

إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حله، أو تنازل عن أعمال الامتيـاز أو : اًثاني:.... من الحالات الآتية

 في ذلـك أن يكـون يبأعمال الامتياز للغير، يـستوالمنفعة منه لدائنيه، أو تصرف في الأصول المتعلقة 

 .)١(اًا أو اتفاقيً قانونيًحل الشركة حلا

 سالفة الذكر إغفالها التسلسل الزمنى بشأن مراحل حياة الشركة، ١٨/٢يؤخذ على صياغة المادة و

فالـشركة تعتــبر منتهيــة وقــت تحقــق ســبب انتهائهــا، وتحــتفظ بشخــصيتها المعنويــة خــلال المرحلــة 

حقة، وهى التصفية، ثم تنقضي الشركة بعد تمام التصفية، وشطب قيدها من الـسجل التجـاري، إلا اللا

ا لمـا رسـمه نظـام الـشركات ً في صيغتها الحالية قد قدمت التصفية على الحل، خلاف١٨/٢أن المادة 

 .)٢(السعودي، وما يفرضه اللزوم العقلي

 لانقـضاء عقـد الامتيـاز، إذ اًسبببوصفه الشركة  قد أغفلت اندماج ١٨/٢كما يلاحظ هنا أن المادة 

تزول الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة، خاصة وأن نظام الشركات السعودي قد اعتبر الانـدماج 

 من نظام الشركات السعودي مـن بـين ٢٤٤، ٢٤٢ تين، إذ ورد في صلب الماد)٣( لانقضاء الشركةاًسبب

الاعتبارية هو إفلاسها، أو تصفيتها تصفية اتفاقيـة أو قانونيـة، أسباب انقضاء الشركة وفقدها الشخصية 

 للـشركة المندمجـة، ، إذ يـزول الكيـان القـانوني)٤(أو بالاندماج، سواء كان الاندماج بالمزج أو بالضم

وتنتقــل جميــع حقــوق والتزامــات الــشركة المندمجــة إلى الــشركة الدامجــة، أو الــشركة الناشــئة مــن 

وتعتبر الـشركة في حالـة انحـلال منـذ تحقـق . )٥( إجراءات الدمج وتسجيل الشركةالاندماج بعد انتهاء

 .)٦(سبب من أسباب الانقضاء

                                                           
 .١٢٠ص، ٢٠١٥يحيى سعيد، الوجيز في النظام التجاري السعودي، المكتب العربي الحديث، القاهرة،  )١(

 .٧٤٤؛ هاني محمد مؤنس عوض، مرجع سابق، ص٢٣٥مرجع سابق، ص يحيى سعيد، )٢(

 مــن نظــام الـشركات الجديــد، التــى نــصت عـلى انتقــال جميــع حقـوق والتزامــات الــشركة المندمجــة ٢٢٩ المـادة )٣(

 .وأصولها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الإندماج

 .كات الجديد من نظام الشر٢٢٥/١المادة  )٤(

 . من نظام الشركات الجديد٢٢٨المادة  )٥(

 .١٥٠ محمد بن حسن الجبر، العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص)٦(



 

 

)٤٢٩٠( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 لانقضاء عقد الامتياز، فإن انقضاء العقد لا يقع بقوة القانون، ولكن اسبببوصفه  حالة الإفلاس وفي

ة القانونيـة اللازمـة لإبـرام نهـاء العقـد، لفقـدان أحـد أطرافـه الأهليـيتم من خلال رفع دعوى قضائية لإ

، ولذات السبب، حظرت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري السعودي على )١(العقود بصورة عامة

 .)٢( شخص آخر يكون قد افتتح ضده إجراءات إفلاسالمرخص له التنازل عن اتفاق الامتياز إلى

قرار العلاقـات العقديـة بـين أطـراف عقـد ما تجدر الإشارة إليه هنا أن المنظم السعودي أراد اسـتو

، التي تنقـضي بوفـاة الامتياز السعودي، فعلى الرغم من اعتبار عقد الامتياز من عقود الاعتبار الشخصي

 لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، أن يتضمن عقد ً الأهلية، إلا أنه أجاز، إعمالاد الالتزام أو فقيمتلق

 الامتيـاز الأهليـة، أو نـشوء مـانع صـحي إلى يتقال الامتياز نتيجة فقد متلقـ يجوز معه اناًالامتياز شرط

 .)٣(واحد أو أكثر من الورثة، أو إلى أي شخص آخر يتم الاتفاق عليه

 عن ذلك، ينقضي عقد الامتياز بصدور حكم بإشهار الإفلاس، لعدم قدرة أحد أطراف العقـد ًفضلا

قائمة على الاعتبار الشخصي، إذ يؤدي ذلك إلى عرقلة أو توقف على الوفاء بالتزاماته العقدية إذا كانت 

، خاصة نقل المعرفة الفنية، كما يؤثر الإفلاس على متلقى الامتياز لكونه )٤(العناصر محل عقد الامتياز

ول عن إدارة نشاطه محل عقد الامتياز التجاري، وذلك بسبب طبيعة حكم الإفلاس، الذى يشذ ؤالمس

ا ً مواجهة جميع الناس، حتى من لم يكن منهم طرفـللحكم، ويجوز الاحتجاج به فيعن الأثر النسبي 

ر الإفلاس غل يد المـدين عـن إدارة أموالـه، كـما اشهإ صدور الحكم ب، كما يترتب على)٥(في الدعوى

 لـصحة العقـود، ومنهـا عقـد الامتيـاز اً أساسـياًيفقد الطرف المفلس الأهلية القانونية، والتي تعد شرط

 .)٦(جاريالت

                                                           
 .١٤٢محمد بن حسن الجبر، المرجع السابق، ص )١(

 .يأ من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز السعود/١١ المادة )٢(

 . من نظام عقود الامتياز السعودي١٦/٢المادة  )٣(

، مجموعـة المبـادئ التـى قررتهـا هيئـة التـدقيق التجاريـة في هــ١٤١٨ ه لـسنة ٣/ت/١٧٢حكم هيئة التدقيق رقم  )٤(

 .٢٠، صهـ١٤٢٣-١٤٠٧ديوان المظالم من 

 .٥٩، ص١٩٩١ حسني المصري، الوجيز في الإفلاس، بدون دار نشر، )٥(

؛ إبـراهيم شـلبي، التنظـيم ١٢١، ص٢٠٠٦، الإفلاس، بدون دار نـشر، ٤، القانون التجاري، جييق سعود محمد توف)٦(

، بـدون دار نـشر، ١، ج١٩٩٩ لـسنة ١٧القانوني للإفلاس في التشريع والقضاء، وفق أحكام قانون التجارة الجديـد رقـم 

 .٢٠٩، ص٢٠٠٠



  

 

)٤٢٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 عن ذلك، استقرت قرارات هيئة التدقيق في ديوان المظالم السعودي على أنه عندما يخـضع ًفضلا

 القـضائي هـو مـن يطلـب فـسخ عقـد ي الامتياز أو المرخص له للتصفية القـضائية، فـإن المـصفيمتلق

 .)١(الامتياز

دي قد نص على حق الطـرف ا بيانه هنا أن نظام الامتياز التجاري السعونالأمر الذي يستوجب عليو

ا مـع نـص المـادة ً إجـراءات التـصفية أو الحـل، وهـو مـا يبـدو متناقـضء طلب فسخ العقـد عنـد بـدفي

 من نظام الشركات السعودي، التـي أجـازت للـشركة الاحتفـاظ بشخـصيتها الاعتباريـة حتـى ٢٤٤/١

 أن انتظار عمليـة التـصفية انتهاء عملية التصفية، وهو أمر محمود بالنسبة للمنظم السعودي، الذي رأى

قد تستغرق مدة تتجاوز أجل عقد الامتياز، كما أن تصفية موجودات الشركة من شأنه أن يعرض حقوق 

تبـاع طلـب الطـرف فـسخ مانح الامتياز للإفشاء، ويهدد مصالحه، فرأى أنـه مـن الأجـدر والأولى بالا

 .  افتتاح إجراءات التصفيةءالعقد بمجرد بد

ون عقد الامتياز من عقود الاعتبار الشخصي، فإنه يحظـر انتقـال العقـد إلى الغـير  مصر، ولكأما في

 نجاح نشاط مانح الامتياز محل ممن تعاقد معه مانح الامتياز، لما يتميز به من كفاءة وخبرة تساعد في

ما هـو ، كـ)٢(ا لهذا الطرف مـن أطـراف العقـدًا أو عامًا خاصًعقد الامتياز، حتى وإن كان هذا الغير خلف

الحال مع وفاة المرخص له، إذ ينقضي عقد الامتياز بصورة طبيعية، وهو ما يمكننا الاستئناس فيه بنص 

ا مـن عقـود الاعتبـار ً، وهى بصدد تنظيم عقد المقاولة، الذى هـو أيـض من القانون المدني٦٦٦المادة 

خصية محـل اعتبـار في ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الش"الشخصي بقولها 

 .)٣( من قانون العمل، التي بموجبها لا يجوز تنفيذ العقد إلا من قبل العامل ذاته١٢٣المادة و، "التعاقد

                                                                                                                                                      
 يدن المدين المفلس عـن التـصرف في أموالـه بدايـة  غل١٩٦٧ مارس ٢٣ من مرسوم ٤٢/٢ فرنسا، نظمت المادة وفي

 :انظر .من صدور الحكم بإفلاسه، ويكون تاريخ الإفلاس من تاريخ توقف المدين عن دفع ديونه

Hamel, J., Lagarde, G., Jauffret, A., Droit commercial, T.1, Vol. 1, 2eme ed., Dalloz, 
1980, p.478; Didier, P., Droit commercial, Presses Universiteaire de France, 1999, 
p.265.                                                                             

حكـم هيئـة التـدقيق رقـم ( حالة كفاية أموال الشركة لسداد ديونها، وإلا تعـين شـهر إفلاسـها لا تكون التصفية إلا في )١(

-١٤٠٧ مجموعـة المبـادئ التـى قررتهـا هيئـة التـدقيق التجاريـة في ديـوان المظـالم مـن ،هــ١٤١٦ لسنة هـ٤/ت/٤٨

 ).٥٧، صهـ١٤٢٣

 .١٨ رضا متولي وهدان، مرجع سابق، ص)٢(

 .٢٠٠٨ لسنة ١٨٠القانون رقم  )٣(



 

 

)٤٢٩٢( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

، )١(ويجوز للطرف الذى وقع في غلط جوهري في شخص المتعاقد أن يطلب فـسخ عقـد الامتيـاز

 المادية للشيء، وإنما ينبني ولا يقوم تحديد الغلط الجوهري على معيار موضوعي يتعلق بالخصائص

، ولا ينفـسخ عقـد الامتيـاز بـصورة )٢(على معيار ذاتي، يعتد فيه بمدى تأثير الغلط عـلى إرادة المتعاقـد

مباشرة، أو بقوة القانون، بل من الضروري أن يتمسك من شرع البطلان لصالحه بإبطال العقد، لوقوعه 

ويعد الغلـط .  عقد الامتياز إذا ما أدرك هذا الغلط غلط جوهري، لم يكن له والحال كذلك أن يوقعفي

 مـن عيـوب الإرادة المبطـل للعقـد، مـا لم يـزل حـق إبطـال العقـد بالإجـازة اً شخص المتعاقد عيبـفي

 .)٤(، وهذه الإجازة معلقة على شرط، وهو عدم إخلال الإجازة بحقوق الغير)٣(الصريحة أو الضمنية

ناء عـلى طلـب أحـد الـشركاء نتيجـة بقضائي بحل الشركة، وقد ينقضي عقد الامتياز بصدور حكم 

 سـبب آخـر لا يرجـع إلى الـشركاء، أو حـل الـشركة نتيجـة خـسارة يلعدم وفاء شريك بما تعهد به لأ

نصف رأسمالها، حيث تفقـد الـشركة شخـصيتها الاعتباريـة، وتنقـضي العقـود التـى أبرمهـا الـشخص 

، وإن كانـت الـشركة تبقـى محتفظـة بشخـصيتها )٥(ي ذلك شأن الـشخص الطبيعـالاعتباري، شأنها في

 .)٦(المعنوية خلال فترة التصفية

نجد أن المشرع المصري قـد اعتـبر ف لانقضاء عقد الامتياز التجاري، اسبببوصفه أما عن الإفلاس 

بصورة عامة أنه لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين، التـى يكـون فيهـا 

بوصـفه ، ومن ثم يـصدق إعـمال الإفـلاس )٧(ا، إلا إذا كانت قائمة على الاعتبار الشخصيًلس طرفالمف

 . لانقضاء عقد الامتياز التجارياسبب

                                                           
 .ي المصرب من القانون المدني/١٢١/٢ المادة )١(

، بـدون ٢٠٠٨لتـزام، ، المصادر الإراديـة وغـير الإراديـة للالتزامأحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للا )٢(

 .٤٩دار نشر، ص

 .ي المصر من القانون المدني١٣٩/١ المادة )٣(

 .ي المصر من القانون المدني١٣٩/٢ المادة )٤(

 .١٢٨سعيد يحيى، الوجيز في النظام التجارى السعودي، المكتب العربي الحديث، بدون سنة نشر، ص )٥(

 .٢٨/١٢/٢٠٠٤ ق، بتاريخ ٧ لسنة ١٨٧٨ ذلك حكم محكمة استئناف القاهرة، رقم  يراجع في)٦(

 .ي من قانون التجارة المصر٦٢٣/١ المادة )٧(



  

 

)٤٢٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 أن هناك من العقـود التـي يـشكل الاعتبـار  من القانون المدني١٦٩٠ فرنسا، أوضحت المادة وفي

 عقد وفي. اري، وعقد المقاولة وعقد العملالشخصي دعامتها الأساسية، كما هو مع عقد الامتياز التج

الامتياز التجاري فإن أول ما ينظر إليه مانح الامتيـاز هـو الخـصائص الشخـصية للمـرخص لـه، والتـي 

تؤهله لتنفيذ العقد محل عقد الامتياز، لهذا فإن مانح الترخيص سمح للمرخص له باسـتخدام علامتـه 

ــغ ــع مبل ــل دف ــه، مقاب ــه وخبرات ــة ومعرفت ــانح التجاري ــها م ــي يفرض ــشروط الت ــترام ال ــال، واح ــن الم  م

 سـالفة ١٦٩٠ المـادة  ذات المـسار الـذي رسـمه المـشرع فيفيوسارت أحكام القضاء الفرنسي   .)١(الترخيص

 الامتياز إلى شـخص آخـر عـن عقـد يالذكر، إذ قضت محكمة استئناف مونبلييه بعدم نفاذ تنازل متلق

 الامتيـاز كانـت محـل اعتبـار حـال إبـرام عقـد يلكـون صـفة متلقـالامتياز في مواجهة مـانح الامتيـاز، 

، وإن كانت محكمة النقض الفرنسية )٢( من القانون المدني الفرنسي١٦٩٠ بنص المادة ًالامتياز، عملا

لم تتبن منهج الحظر المطلق للتنازل عن عقود الامتياز، فأجـازت لمتلقـي الامتيـاز التنـازل عـن عقـد 

 في ا، بشرط موافقة مانح الامتياز على ذلك، وإلا ما أصـبح هـذا التنـازل نافـذالامتياز إلى شخص آخر

 .)٣(مواجهة مانح الامتياز

وتعاقبت أحكام محكمة النقض الفرنسية على تكييف عقد الامتياز بأنه من عقود الاعتبار الشخصي 

على تنفيـذه مـن البـاطن، التي لا يجوز فيها لمتلقي الامتياز أن يتنازل عن العقد لطرف آخر، أو يتعاقد 

 قضية كارفور، ومنها الامتياز هي محل اعتبار عند إبرام عقد الامتياز، يلكون صفة مانح الامتياز ومتلق

مـن أجـل اسـتخدام أصـوله تحـت مـسمى  Casinoإذ أبرمت إحدى الشركات عقد امتياز مع كـازينو 

، قضت محكمـة Casin يذ من جانب، وبعد فسخ العقد، وإثارة الدفع بعدم التنفSpar"علامة سبار "

 التنازل عن العقد، ما لم يوافق يالنقض بأن عقد الامتياز من عقود الاعتبار الشخصي، ومن ثم فلا يسر

 .)٤( في مواجهتهٍمانح الامتياز، إذ يكون هذا التنازل غير نافذ

 بـإلزام  حكم لمحكمة النقض الفرنسية، أيدت الحكم الصادر من محكمـة اسـتئناف مونبيليـهوفي

، بـدفع تعـويض إلى الـشركة ي، وهى شركة مرخص لها بموجب عقـد امتيـاز تجـارMipnetشركة 

مانحة الامتياز، وذلك لتنازله عن عقد الامتياز إلى شركة أخـرى، بـدون علـم وموافقـة الـشركة مانحـة 

                                                           
(1) Robert W. Emerson, Franchise contracts and territoriality:a French comparison, 
Entrepreneurial Business Law Journal, Vol. 3(2), 2009, p. 320.  
(2) CA Montpellier, 5 séptembre 2017, n°15/04903. 
(3) Cass. com., 3 juin 2008, n°06-18.007;Cass. com., 3 juin 2008, n°06-13.761 Cass. 
com., 6 mai 1997, n°94-16.335. 
(4) Cass. Com., 13 janvier 2021, 19-17.051. 



 

 

)٤٢٩٤( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

، وهـو )١(الامتياز، مخالفة بذلك شرط الاعتبار الشخصي، الذي هو أحد سمات عقد الامتياز التجـاري

 الامتياز قبل انتهاء أجل العقـد، يأمر سبق وأقرته محكمة استئناف باريس عندما قضت بأن تنازل متلق

 ً الامتيـاز بالتزاماتـه العقديـة، عمـلايوبدون موافقة مـانح الامتيـاز يـستوجب التعـويض، لإخـلال متلقـ

ّتوقع بشأن الجزاءات التي ١٢١٧بالنص الحديث للمادة   .)٢(فيذ الالتزامات العقدية حالة عدم تن فيُ

خـر يترتـب عليـه الـبطلان  شـخص المتعاقـد الآقضت محكمة النقض الفرنسية بأن الغلط فيقد و

 .)٣(النسبي للاتفاق، لا يجوز أن يطالب بفسخ العقد جراء هذا البطلان إلا لمن من شاب العيب رضاه

ل مانح الترخيص أمام وقضت محكمة استئناف باريس بأن صدور حكم بإفلاس المرخص له يجع

ضرورة فسخ العقد لفقدان المرخص له صفة الأهلية القانونية، التـي هـي شرط لازم لإبـرام أي عقـد، 

 فيها مانح الترخيص أنها ضرورية لتنفيذ ىخص له الاعتبار الشخصي، أو الصفات التي رأروفقدان الم

 .)٤(عقديةمحل عقد الامتياز، بما لا يكون ممكنا معه استمرار العلاقة ال

ــت أمامهــا، و ــضية عرض ــسية، في ق ــنقض الفرن ــة بمحكمــة ال ــدائرة التجاري ــديث لل ــم ح في حك

والمعروفة بقضية مركز بيتزا فرنسا، أيدت محكمـة الـنقض الحكـم الـصادر عـن محكمـة الاسـتئناف 

آخر أنـه  كما قضت في حكم. )٥(بفسخ العقد بسبب فقدان المرخص له اعتباره الشخصي نتيجة إفلاسه

ا فقد أحد أطراف عقد الامتياز التجاري اعتباره الشخصي، فإنه يجوز للطرف الآخر فسخ العقد، دون إذ

أن يكون للطرف الذي فقد اعتباره الشخصي الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا 

 فـلا بـد أن ، لاختلال التوزان العقدي المتبادل بشأن الاعتبـار الشخـصي،جسامتها كانت الفسخ، مهما

ًيكون عقد الامتياز التجاري قائما بين طرفين يتمتعان بالاعتبار الشخصي
)٦(. 

لما كان عقد الامتياز التجاري من عقـود الاعتبـار الشخـصي، الـذى تكـون فيـه شخـصية كـل مـن و

المتعاقدين محل اعتبار بالنسبة للطـرف الآخـر، ومـن ثـم ينهـار هـذا الاعتبـار إذا فقـد أحـد الأطـراف 

بيعيين وجوده القانوني، الإفلاس أو التصفية، أو الوفـاة، فـلا يمتـد الالتـزام إلى الورثـة أو الخلـف الط

                                                           
(1) Cass. Com., 4 nov. 2021, pourvoi no. 19-23.024. 
(2) CA Paris, 1er juillet 2020, n° 18/21756. 
(3) Cass. Civ.1er ch., 31 mai 1988, Bull. Civ. 1, p.37. 
(4) C.A Paris 20 sept. 2019, no. 18-18.582.  
(5) Cass. Com. 15 mai 2024, no.22.20.747 (Pizza Center France); 
https://www.concurrences.com.  
(6) Cass.com, 28 février 2024, pourvoi n° 22-10.314 . 



  

 

)٤٢٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 الامتياز تكون قد انصرفت نحو التعاقد مع مانح الامتياز لما يتمتع به مـن يالعام، وذلك لأن إرادة متلق

، وإن كان هناك من )١(ية الأخص المعرفة الفنقدرة على نقل أسباب النجاح التجاري للمرخص له، على

، وهو أمر لا نعتقد بصوابه، لوضوح النص بكـون )٢( لانقضاء عقد الامتياز التجاريالم يعتبر الوفاة سبب

 . عقد الامتياز التجاري من عقود الاعتبار الشخصي

وقد رسخت أحكام القضاء الفرنسي مبدأ مفاده أن رضاء المرخص له بتنازل مـانح الترخـيص إلى 

، )٣(العقد ضرورة لصحة هذا التنازل، وأن أي تنازل عن العقـد يفـترض موافقـة المحـال عليـهغيره عن 

 لانقـضاء عقـد الامتيـاز اومن ثم فإن تنازل مانح الترخيص بدون علم أو موافقة المرخص لـه يعـد سـبب

لسقوط الاعتبار الشخصي، الذي كانت فيه قدرات وإمكانيات كل طرف محـل اعتبـار الطـرف الآخـر 

 .)٤( إبرام عقد الامتيازعند

 حالة التنازل عن العقود، فإن رضاء المحال عليه ضرورية وقررت محكمة النقض الفرنسية أنه في

لصحة التنازل، وإلا انقضى معه العقد لسقوط الاعتبار الشخصي، مع احتفاظ الطرف المضرور بـالحق 

التنـازل عـن العقـد، فإنـه يجـوز  حالة عدم إخطار مانح الترخيص للمرخص لـه بوفي. )٥(في التعويض

للمرخص له إخطار مانح الامتياز بإنهاء العلاقة العقديـة، ورفـضه التنـازل عـن العقـد الـذي تـم بـدون 

من جانبها لم تعترف محكمة النقض الفرنسية بالأثر الواقف للتنازل عن العقد ما لم يكن هذا . موافقته

 .)٦()لهالمرخص (ا بموافقة المحال عليه ًالتنازل مقرون

وإذا كان من الضروري الحصول على موافقة المرخص له على التنازل عن عقد الامتياز، إلا أنه من 

 الموافقة على هذا التنازل، وعلى شخص المتنـازل إليـه، كـما الضروري عدم تعسف المرخص له في

وافقة  الم سبيل تجنب هذا التعسف من جانب المرخص له في، وفي)٧(خصلت محكمة استئناف ليون

 ضرورة أن يكون قرار المرخص على شخص المتنازل إليه، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية على

 .)٨(اًله برفض شخص المتنازل إليه مسبب

                                                           
 .٣٠٨عاطف عمر علي، مرجع سابق، ص )١(

 .١٤٢يات البنوك في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، صمحمد بن حسن الجبر، العقود التجارية وعمل )٢(

(3) Cass. com., 31 janv. 2012, pourvoi n° 10-27603. 
(4) Cass. com., 3 juin 2008, pourvoi n° 06-18007, Bull. civ. IV, n° 111.  
(5) Cass. com., 24 nov. 2009, pourvoi n° 08-16428. 
(6) Cass. com., 3 juin 2008, pourvoi n.06-18007,Bull. 2008, IV, n° 111 et 06-13761. 
(7) La cour d’appel de Lyon du 17 mai 2001.  
(8) Cass. com., 2 juill. 2002, pourvoi n° 01-12685, Bull. 2002, IV n°113 p. 122;  D. 
2003, p. 93. 



 

 

)٤٢٩٦( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

وقضت محكمة استئناف ليون، ومن خلفها محكمة النقض، أن الشركة متلقية عقـد الامتيـاز تفقـد 

ولين عن الأضرار التي ؤيكون مديرو الشركة مسصفتها الاعتبارية حال خضوعها للتصفية القضائية، و

، كـما تنقـضي الشخـصية الاعتباريـة للـشركات ذات المـسئولية )١(لحقت بدائني الشركة متلقية الامتياز

 عليهـا ذات الأحكـام الخاصـة ي شريـك واحـد، ويـسرالمحدودة بانتقال جميع حصص الـشركة إلى

 فإنـه يترتـب عـلى انقـضاء الشخـصية الاعتباريـة  كلتـا الحـالتين،وفي. )٢(بانقضاء شركات المـساهمة

 .للشركة انقضاء عقد الامتياز

 بما تقدم، نخلص إلى نتيجة مفادها أن عقد الامتياز من عقود الاعتبار الشخصي، التي تأخـذ ًاهتداء

ا ً صـفة أطـراف عقـد الامتيـاز التجـاري سـبب الاعتبار صفة طرفي العقد حال إبرامه، ويعد الغلط فيفي

 الامتياز عن اللجوء إلى المقاولة من يل العقد، كما يترتب على إعمال هذه الخاصية امتناع متلقلإبطا

الباطن لتنفيذ العقد، أو التنازل إلى الغير عن عقد الامتياز بدون موافقة مانح الامتياز، وإلا جاز له طلب 

ما هـو الحـال مـع عقـد فسخ العقد المتنازل عنه، وهو أمر نجده في بعض عقـود الإذعـان الأخـرى، كـ

 .)٣(التأمين

وذهب جانب من الفقه إلى القول بانقضاء عقد الامتياز التجاري نتيجة إعـادة تنظـيم العمـل داخـل 

 شركـة أو شركـات أخـرى لتكـوين شركـة عملاقـة، حتـى مـع انتقـال المنظمة، من خـلال دمجهـا في

لا أن نظام الامتيـاز التجـاري الجديـد ، إ)٤(الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة

ا ً صـفة اعتباريـة أخـرى ســببي للـشركة، أو انــدماجها في شـخص ذلم يعتـبر تحـول الـشكل القـانوني

 .)٥(لانقضاء عقد الامتياز

 لانقضاء عقـد الامتيـاز التجـاري، امن خلال التحليل الدقيق لاعتبار فقدان الاعتبار الشخصي سببو

قد استقر عـلى أن ) المملكة العربية السعودية، مصر وفرنسا( دول المقارنة  فينجد أن النظام القانوني

                                                           
(1) CA Lyon, 5 mars 2020, n° 18/04053; Cass. Com., 26 févr. 2020, n°18-21.8. 

 .٤٠٤، ص١٩٩٦، بدون دار نشر، ٤محمد بن حسن الجبر، القانون التجارى السعودى، ط )٢(

 .٦٥، ص٢٠٠٤نبيل إبراهيم سعد، التنازل عن العقد، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   )٣(

 فاطمة الزهراء عكاكـة، عقـد الفرانـشيز ؛ معمر بن علي،١٣٩ السعودي، صيسعيد يحيى، الوجيز في النظام التجار )٤(

 .١٨٣، ص٢٠٢٠، يناير ١، عدد ٦ثاره، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، مجلد آو

 .ي السعودي من نظام الامتياز التجار١٦/٢المادة  )٥(



  

 

)٤٢٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
عقــد الامتيــاز مــن عقــود الاعتبــار الشخــصي، التــي يــدخل في اختيــار مــانح الترخــيص للمــرخص لــه 

ها بدايـة لغلـط في شـخص المتعاقـد، أو انقـضاء ؤالخصائص الشخصية للمرخص له، التي حال انتفا

العقد، كإشهار إفلاس المرخص لـه، أو انـدثار الشخـصية القانونيـة، نتيجـة هذه الخصائص بعد إبرام 

ا فـسخ عقـد ًالتصفية أو الاندماج، فإنـه يجـوز لمـن شرع الـبطلان لـصالحه اللجـوء إلى القـضاء طالبـ

 .الامتياز

أما النتيجة الأخرى التي يمكن أن نخلص إليها هنا، فتتلخص في اتفاق المنظم السعودي إلى حـد 

ا من الحرية التعاقديـة لأطـراف عقـد ً ما ذهبت إليه أحكام محكمة النقض الفرنسية، أنه انطلاقكبير مع

الامتياز، فإنه يجوز لمانح الترخيص قبول خلف صاحب الامتياز لتنفيذ ما تبقى من مدة عقـد الامتيـاز 

 .)١(إذا ما تبين له أن هذا الخلف يتمتع بالمؤهلات اللازمة لتنفيذ العقد

                                                           
(1) Quoc Chien Ngo, Le contrat de franchise, Etude comparative (droit Français et 
droit Vietnamien), Ph D These, Université François–Rabelais, 2012, p.287. 



 

 

)٤٢٩٨( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

  ما ا
  ر امء  از اري آ

يترتب على انقضاء عقد الامتياز التجاري لأي سبب من الأسباب سالفة الذكر عدة آثـار، شـأنه في 

 خاصـة،  أسـبابذلك شأن باقي العقـود الأخـرى، إلا أن انقـضاء عقـد الامتيـاز التجـاري يترتـب عليـه

تغلال عنـاصر العقـد، تـصفية المخـزون لديـه مـن سـانخصها بالدراسة، منها امتناع المرخص لـه عـن 

البضائع والمواد التي يكون قد اشتراها لتنفيذ عقد الامتياز التجاري، الالتـزام بالـسرية، الالتـزام بعـدم 

 :المنافسة بعد انقضاء العقد، استحقاق الديون الآجلة، وهو ما نعالجه على النحو التالي

  ا اول
 عا زا  اا  ل  

يترتب على انقضاء عقد الامتياز انحلال الرابطة العقديـة، وفقـدان العقـد قوتـه الملزمـة، ولا تلتـزم 

 الترخـيص مـن ي من مانح الامتياز ومتلقـّأطراف العقد بأية التزامات تجاه بعضها البعض، ويصبح كل

 .)١(الغير بالنسبة لبعضهم البعض

ر انقضاء عقد الامتياز في المملكة العربية السعودية، فقد خلا نظام الامتيـاز ثاآوبشأن هذا الأثر من 

ا إلى كون عقد الامتياز من العقود الملزمة للجانبين، وبانقضاء العقد ًالتجاري من بيان هذا الأثر، استناد

يترتـب "ه ينقضي مصدر الالتزام، وإن كانت اللائحة التنفيذية لقانون الامتياز التجاري قد أوضحت أنـ

على التنازل عن اتفاقية الامتياز، وأعمال الامتياز أو إنهائها، أو انقضائها أو عدم تجديدها، وإذا ارتـبط 

 مرتبط بأعمال الامتياز، يم تجاراسانقضاء عقد الامتياز بانقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو 

 .)٢(الفكرية بذلكيلتزم مانح الامتياز بإخطار الهيئة السعودية للملكية 

 أنه لم يرد نص صريح على حظر استغلال المرخص لـه لعنـاصر العقـد  من مصر، على الرغموفي

ولا يقتصر العقد " بالقول  القانون المدنيبعد انتهائها أو انقضائها، إلا أنه أشير إليه بصورة ضمنية في

ا للقـانون والعـرف ًتلزماته، وفقـا مـا هـو مـن مـسًعلى إلزام المتعاقد بـما ورد فيـه، ولكـن يتنـاول أيـض

 .)٣("والعدالة، وطبيعة الالتزام

                                                           
(1) Yasser Al Suraihy, Op. Cit., p.20.  

، وقد أوضحت المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية لنظـام الامتيـاز ي السعودي من نظام الامتياز التجار٢٢ المادة )٢(

 . الهيئة السعودية للملكية الفكرية بذلك ضرورة إشعار مانح الامتيازي السعوديالتجار

 .ي المصر من القانون المدني١٤٨/٢ المادة )٣(



  

 

)٤٢٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ويرى جانب من الفقه أنه يترتب على انقضاء عقد الامتيـاز لأى سـبب مـن الأسـباب سـالفة الـذكر 

الامتناع عن القيام بفعل، إذ يمتنع على صاحب ) صاحب الامتياز(التزامات سلبية، تفرض على المدين 

عناصر العقد من المعرفة والعلامة التجاريـة الدالـة عـلى المنـتج، واسـترداد كـل الامتياز عن استغلال 

 الامتياز بإزالة العلامـات يطرف ما حصل عليه الطرف الآخر بمناسبة تنفيذ عقد الامتياز، إذ يقوم متلق

 .)١(واللافتات الموجودة في منشآته، والتي تدل على مانح الامتياز، أو ارتباطه بشبكة الفرانشيز

من ناحية أخرى، نجد أن أحكام القضاء المصري قـد اتفقـت مـع نظيرتهـا في كـل مـن المملكـة و

 حد كبير بأنه يترتب على انقضاء عقـد الامتيـاز امتنـاع المـرخص لـه عـن العربية السعودية وفرنسا إلى

بادلـة، ، محـل الحقـوق والالتزامـات المتاستغلال عناصر عقد الامتياز، وذلك لانعدام السند القانوني

 .)٢(اًا وعدمًوهو العقد، فتلك الحقوق والالتزامات تدور مع العقد وجود

 ضوء ما تقـدم، يمكـن القـول أنـه بانقـضاء عقـد الامتيـاز، فإنـه ينقـضي حـق المـرخص لـه في فيو

استغلال عناصر عقد الامتياز، فيمتنع عليه إتيان أي فعل من شأنه إحداث اللبس في ذهن الجمهور أو 

ا ً بل يعد استخدام المرخص له السابق لعناصر عقد الامتياز التجـاري بعـد انقـضائها ضربـالمنافسين،

يعتـبر منافـسة " من قانون التجـارة بقولهـا ٦٦ المادة من ضروب المنافسة غير المشروعة، الواردة في

 ، ويـدخل في" المعـاملات التجاريـةعة كل فعل يخـالف العـادات أو الأصـول المرعيـة فيوغير مشر

 على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو اسمه التجاري، أو على براءات الاختراع أو ذلك

 .)٣(أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها

انتهت أحكام القضاء إلى أن استخدام المرخص له للعلامة التجارية الخاصة بمانح فأما في فرنسا، 

 الـسوق محـل تياز، وأحد أسباب النجاح المـرخص لـه في تمثل أحد عناصر عقد الاميالامتياز، والت

ا لالتزامـه بـالتوقف الفـوري عـن اسـتغلال عنـاصر العقـد، الـذي هـو أحـد ًعقد الامتياز، يشكل انتهاكـ

 .)٤( مرحلة ما بعد التعاقدلتزامات الواقعة على عاتق المرخص له فيالا

                                                           
 .٣١١ عاطف عمر علي، مرجع سابق، ص)١(

(2) Mainguy, D., La crise du contrat de franchise, Montpellier, 2015, p.97. 
: ، مـشار إليـه لـدى٢٠١٢ مـارس ٢٧  ق، جلسة٨٠ لسنة ٤٥٣٦ يرجع في ذلك حكم محكمة النقض، الطعن رقم )٣(

 .١٦٧فتحي والي، مرجع سابق، ص

(4) Paris, 6 octobre 2006 (Juris-Data no.332901, CA. Colmar, 12 sept. 2006 (juris-
Data no. 316629, TC Paris 3 juillet 2006, Juris Data no.314649; CA Lyon, 22 mars 
2007 (Juris-Data 332144, CA Toulouse, 23 novembre 2006, Juris-Data 0540/05, CA 
Paris, 23 novembre 2006 (Juris-Data no.339929). 



 

 

)٤٣٠٠( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 HYPROMATةكـما أيــدت محكمــة الــنقض حكــم محكمــة الاســتئناف، الــذي ألـزم شركــ

FRANCEــة ــأن تــدفع إلى شرك ــاز، ب ــد امتي ــا بموجــب عق ــرخص له ــة م  AULNOY، شرك

LAVAGEا قدره خمسة آلاف يورو نتيجة استمرار الشركة المرخص ً، شركة مرخص لها، تعويض

 .)١(لها في استخدام العلامة التجارية للشركة مانحة الامتياز، بعد فسخ عقد الامتياز

 يستغلال عنـاصر العقـد، إلا أن متلقـاالأصل هو توقف المرخص له عن  عن ذلك، فإذا كان ًفضلا

ستغلال العلامة التجارية لمانح الامتياز بعد انقضاء العقد، ولا يكون أمام مـانح ا الامتياز قد يستمر في

 الامتيـاز مـن اسـتخدام يالامتياز من سبيل سوى اللجـوء إلى قـاضي الأمـور المـستعجلة لوقـف متلقـ

 ذلـك، كـأن يكـون مـصلحة مـانح الامتيـاز أو ي جدية تـستدعُارية، إذا ما كان هناك أسبابالعلامة التج

لقـضاء المـستعجل ا الامتياز الناشئة عن عقد الامتياز التجـاري معرضـة للخطـر، دون أن يكـون يمتلق

، وللقـاضي في هـذه الحالـة )٢(ا بفـرض الحراسـة القـضائية عـلى المـال محـل عقـد البيـعًا نوعيًمختص

 الامتياز عن التوقـف عـن الاسـتخدام غـير المـشروع للعلامـة يدام الغرامة التهديدية لحمل متلقاستخ

، ونأمل أن يأخذ المنظم السعودي بهذا الإجراء في نظام الامتياز التجاري )٣(التجارية أو الاسم التجاري

لطـرف الآخـر وسيلة لحمل الطرف الآخر لعقد الامتيـاز عـلى الامتنـاع عـن الإضرار بحقـوق ابوصفه 

ه، وهى آلية نرى أن من شأن إعمالها زيادة الثقة في عقود الامتياز التجاري، بما ئمحل العقد بعد انقضا

 . المملكةيحقق الغرض الذى تهدف إليه خطة التنمية في

                                                           
(1) Cass. Com. 16 février 2022, pourvoi no. 20-20.429, ECLI :FR: CCASS: 2022 
:CC00126. 

قتيـة، دار الثقافـة للطباعـة  القـضاء المـستعجل ومنازعـات التنفيـذ الو مصطفى مجدي هرجة، المبـادئ القـضائية في)٢(

 .٢٦٨، ص١٩٨٤والنشر، 

 بداية سنها على أشـخاص القـانون العـام لامتنـاعهم عـن تنفيـذ  فرنسا، وكانت تفرض في نشأت الغرامة التهديدية في)٣(

 بـشأن إصـلاح المرافعـات ١٩٧٢ يونيـو ٥ بتـاريخ ١٩٧٢ لـسنة ٦٢٦الأحكام الإدارية، إلا أنه مـع صـدور القـانون رقـم 

نية، أجازت المادة الخامسة منه لمحاكم القضاء العادي سلطة الحكم بالغرامة التهديديـة، لـضمان تنفيـذ مـا تـصدره المد

، ومنـذ ذلـك الحـين أصـبحت الغرامـة التهديديـة وسـيلة فعالـة لحمـل المـدين عـلى تنفيـذ من هذه المحـاكم مـن أحكـام

 لإجبـار الإدارة عـلى تنفيـذ الأحكـام الإداريـة، دار الجامعـة محمد باهي يـونس، الغرامـة التهديديـة كوسـيلة:  انظر.التزامه

 .٤٣، ص٢٠٠١الجديدة للنشر، الإسكندرية، 



  

 

)٤٣٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 الامتياز، أخذت أحكام القضاء الفرنسي ي من الأصل العام، وهو حظر استخدام متلقًستثناءاإلا أنه 

 عـدم اسـتخدام اسـمه أو مة بين المصالح المتعارضة، وهى مـصلحة مـانح الامتيـاز فيءلابموقف الم

 سبب من الأسباب سالفة الذكر، فأجاز لصاحب الامتياز استمرار يعلامته التجارية بعد فسخ العقد لأ

مانح  تصريف ما لديه من بضائع يكون قد اشتراها من استخدامه العلامة التجارية بعد انقضاء العقد في

 .)١(ا بالنسبة له بيعها دون أن تقترن بتلك العلامةًالامتياز، والتي لا يكون ممكن

ثار انقضاء عقد الامتياز أنه يتعين على صاحب الامتياز رد كـل الـدعم الـذي كـان قـد حـصل آومن 

ذا الدعم، عليه من مانح الالتزام في سبيل تنفيذ النشاط محل عقد الامتياز، وذلك لانتفاء مبرر التمتع به

، وعدم استخدام الترتيبـات أو المخـازن المخصـصة لمـانح الامتيـاز لتخـزين )٢(لانقضاء عقد الامتياز

 .)٣(البضائع بعد انقضاء عقد الامتياز

وقضت محكمة استئناف باريس أن الشرط الذي يحظر على المرخص له خلال فترة عام من تاريخ 

أن يمارس في محلـه خـلال المنطقـة الجغرافيـة أو الإقليميـة إنهاء عقد الامتياز التجاري بالتقايل، أو 

، وهو ما قضت معـه المحكمـة  العقد عروض وتخفيضات للأسعار هو شرط غير قانونيالمحددة في

 للنشاط المشمول بحظر عدم المنافسة، الـذي كـان اً تكميلياًأن فعل المرخص له السابق يشكل نشاط

ولية المرخص له عن الأضرار ؤ سريان العقد، بما تنعقد معه مسيمارسه المرخص له السابق أثناء فترة

 .)٤(التي لحقت بمانح الامتياز لمخالفة الالتزام بعدم المنافسة في مرحلة ما بعد التعاقد

واعترفت أحكام القضاء الفرنسي بأنه في حالة الاستعجال، وإذا ما تعرضت العلامة التجارية محل 

يجوز لمانح الامتياز اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمـر امتياز العقد المنقضي، فإنه 

 بمنع صاحب الامتياز له من استغلال مطبوعات ووسائل الدعاية التي كان يستخدمه المـرخص لـه في

ستغلال العلامـة التجاريـة اتنفيذ عقد الامتياز، إذ قضى قاضي الأمور المستعجلة بمنع المرخص له من 

 .)٥(اً يورو يومي١٥٠ص بعد انقضاء العقد، تحت غرامة تهديدية قدرها لمانح الترخي

                                                           
(1) Cass. Com. 29 janv. 1969, J.C.P.1., 1970, 87575, J.C.P. 17 Mars 1970, J.C.P. 
1970, 1625. 
(2) CA Paris, 4 mai 2001, Juris-Data no. 145840.  
(3) CA Grenoble, 10 mars 1998, Juris-Data n o 045725. 
(4) CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data n o 339929. 
(5) CA Paris, 6 octobre 2006, Juris-Data n o 332901. 



 

 

)٤٣٠٢( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

ا لكون عقد الامتياز التجاري من العقود الزمنية، كـما أسـلفنا مـن قبـل، فـلا يرتـد أثـر ًا ونظرًأخيرو

الفسخ إلى ما تم تنفيذه من التزامات، ولكن يقع أثر الفسخ فقـط بالنـسبة للتـصرفات المـستقبلية، فـلا 

 سـبب مـن أسـباب الانقـضاء، مـا لم ي الحظر على ما قبل انقضاء عقد الامتياز التجاري لأ هذاييسر

 .)١(تتفق الأطراف على خلاف ذلك

ما ا  
   اون  ا ى  از

من بين السمات المميزة لعقد الامتياز التجاري حصرية شراء صاحب الامتيـاز البـضائع مـن مـانح 

ا، وهو ما يثير مشكلات متعـددة ًياز، وفي كثير من الأحيان تكون هذه البضائع مدفوعة الثمن مقدمالامت

بشأن إمكانية تصفية البضائع المتبقية لدى صاحب الامتياز عقب انقضاء عقـد الامتيـاز، خاصـة إذا لم 

ع عملية تصفية يتضمن عقد الامتياز التجاري آلية واضحة المعالم لتصفية تلك البضائع، ومن ثم تخض

إما استرداد البضائع التي قام : ، ويكون أمام مانح الترخيص خياران)٢(البضائع لمبدأ إرادة أطراف العقد

  الامتياز بشرائها منه بسعر السوق وقت استرداد تلك البضائع، أو على أساس الـسعر المبـين فييمتلق

التعويـضات عـن تلـك البـضائع، أو للقـضاء  اللجوء للقضاء للتقيـيم العـادل لقيمـة وإماعقد الامتياز، 

 الامتياز بيعه نتيجـة تجـرد هـذا المخـزون مـن البـضائع يباسترداد هذا المخزون الذي لم يتمكن متلق

ا لتسويقها، لما اكتسبتها تلك ًوالسلع من العلامة التجارية الخاصة بمانح الامتياز، والتي كانت تعد سبب

 صاحب الامتيـاز بيـع تلـك المنتجـات ء، ومن ثم يصعب معه على العملاىالعلامة التجارية من ثقة لد

 .)٣(والبضائع

وهذه هي القواعد العامة لتصفية البضائع لدى صـاحب الامتيـاز، وهـو مـا يتفـق مـع خطـة المـنظم 

 من نظـام الامتيـاز ٢٠ثار انقضاء عقد الامتياز التجاري في المادة آالسعودي في معالجة هذا الأثر من 

 من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجـاري، التـي أوجبـت عـلى ١٢/٢عودي، والمادة التجاري الس

 ي يوم من تاريخ طلب صاحب الامتياز بإعـادة شراء أي أصـول أحـضرها متلقـ٦٠مانح الامتياز خلال

الامتياز للنشاط محل الامتياز، سواء قام بذلك بنفـسه، أو عـبر أي شـخص مـن مجموعتـه، بنـاء عـلى 

                                                           
(1) Amélie Dionisi-Peyrusse, Op. Cit., p.96.  

 .٢٨٧، ص٢٠١٣ رشيد ساسان، عقد الفرانشير، دار النهضة العربية، القاهرة، )٢(

(3) Kenfack, H., La franchise international, Ph D These, Universite de Toulouse, 
1996, p.384. 



  

 

)٤٣٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
. ت من مانح الامتياز، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأصول قد أحضرها مانح الامتياز أو الغيرتعليما

ويمكن لمتلقي الامتياز الدفع بالتزام مانح الامتياز بإعادة الشراء، إذا لم يقم مانح الامتياز بتجديد عقد 

 .)١(الامتياز

ا منه مقدار استهلاك ً الامتياز، مخصوميويكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه متلق

ا للمعــايير المحاســبية ًأي معـدات أو تجهيــزات مـن هــذه الأصــول، ويحتـسب مبلــغ الاســتهلاك وفقـ

، ويمكن لجوء الأطـراف، سـواء )٢(المتعارف عليها، والممارسات المحاسبية السابقة لمتلقي الامتياز

خبير محاسبي لتقدير قيمة هذه المعدات، وخـصم تعيين إلى كان بالاتفاق، أو بالطلب من المحكمة، 

مقدار الاستهلاك، لكون ذلك من المسائل الفنية البحتة التي يشق على المحكمة أن تجد طريقها فيهـا 

 .)٣(تحت رقابة محكمة الموضوعوذلك بدون الاستئناس بالخبرة الفنية، 

 الامتياز التجـاري الـسعودي أن  من اللائحة التنفيذية لنظام١٢/٢ونلاحظ من استقراء نص المادة 

ا فقـط عـلى تلـك الأصـول ًالتزام مانح الامتياز بشراء الأصول المادية من صاحب الامتياز يكون قاصر

التي اشتراها صـاحب الامتيـاز بنـاء عـلى توجيهـات مـانح الامتيـاز، وإن لم يـتم اسـتخدامها في تنفيـذ 

حب الامتياز قد اشتراها من تلقاء نفسه، حتـى النشاط محل عقد الامتياز، دون الأصول التي يكون صا

 في هـذا ١٢/٢وإن كان قد اسـتخدمها في تنفيـذ النـشاط محـل عقـد الامتيـاز، لوضـوح نـص المـادة 

الخصوص، كما اشترطت اللائحة أن يكون الطلب الذي يقدمه صاحب الامتياز مكتوب، والكتابة هنا 

و إليكترونية بأي وسيلة كانـت، بعـد أن حـاز الـدليل  أن تكون الكتابة مادية، أييستوووسيلة للإثبات، 

 .)٤(الإليكتروني حجيته في الإثبات

 هـي مواعيـد تنظيميـة، لا يترتـب عـلى ١٢/٢ا الـواردة في نـص المـادة ًنرى أن مـدة الـستين يومـو

مخالفتها سقوط حق صاحب الامتياز بإلزام شراء مانح الامتياز تلك الأصـول الماديـة، مـا دام قـد تـم 

 .ها بناء على توجيهاتهؤشرا

                                                           
 .يأ من قانون عقود الامتياز السعود/٢٠/١المادة  )١(

 .يأ من نظام عقد الامتياز السعود/٢٠/١المادة  )٢(

 .٢لحمودي، مرجع سابق، ص؛ عبد االله بن تركي ا٧٤٣ هاني محمد مؤنس عوض، مرجع سابق، ص)٣(

(4) Carole A. Vincelles, Op. Cit., p.98. 



 

 

)٤٣٠٤( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 حالـة فـسخ العقـد، وشراء البـضائع والأدوات مـن صـاحب كما يجب عـلى مـانح الترخـيص، في

الامتياز، مراعاة قيمة عملة دولة صاحب الامتياز وقت تقييم هذه الأدوات والمواد حتى يكـون التقيـيم 

 .، انطلاقا من القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار)١(ًعادلا

ا، نرى اتفاقا مع ما استقر عليه الفقه، أنه حال انقضاء عقد الامتياز التجاري لأي سبب من من جانبنو

 : ناالأسباب سالفة الذكر، يكون أمام مانح الامتياز خيار

الخيار الأول، ونحن من أنصاره، وهو استرداد البضائع التي اشتراها منه صاحب الامتياز بناء عـلى 

 طلب المرخص لـه الـسابق، وهـي فـترة نراهـا ي يوم من تاريخ تلق٦٠ة  الامتياز، خلال مديطلب متلق

طويلة، خاصة إذا كانت هذه البضائع من النوع القابل للهلاك أو التلف، التي يكون بيع البـضائع بعـدها 

 بـالمرخص لـه، وهـو مـا يتعـارض مـع ًا جـسيماًغير ممكن، أو ممكن ولكن بثمن بخس، يلحق ضرر

 ."ر ولا ضرارلا ضر"القاعدة الشرعية 

 الامتياز تلك البضائع التي يتعذر عليه بيعها يالخيار الثاني، وهو موافقة مانح الامتياز على بيع متلق

ا منه ًدون أن تقترن بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري، وأن امتناع مانح الامتياز عن ذلك يشكل تعسف

مـور المـستعجلة للترخـيص لـه ببيـع تلـك  استعمال الحق، بـما يجـوز معـه اللجـوء إلى قـاضي الأفي

 .)٢(البضائع، ما لم تكن من البضائع سريعة التلف

الفقه أنه إزاء صمت نظام الامتياز التجاري عن معالجة هذه الإشكالية، فإذا رفض جانب من ويرى 

مـور  قـاضي الأ من الخيارين، فلا يكون أمام صاحب الامتياز سوى اللجوء إلىٍّمانح الامتياز اتخاذ أي

المستعجلة لاتخاذ إجراء من الإجراءات التحفظية أو الوقتية لبيع تلك البضائع، خاصـة إذا كانـت مـن 

البضائع القابلة للتلف، مثل المواد الغذائية سريعة التلف، وعمـل مقاصـة بـين مـا هـو مـستحق لمـانح 

تعجلة، حتـى  ذمة المرخص له، بل يجوز للمرخص له اللجـوء إلى قـاضي الأمـور المـسالترخيص في

ن العدالـة والإنـصاف يقتـضيان تزويـد صـاحب إوإن كانت دعوى الموضوع قائمة أمام المحكمـة، إذ 

 .)٣(الامتياز بأسلحة يمكنه الدفاع بها عن حقوقه

                                                           
، المـستحدث مـن المبـادئ ٢٤/٦/٢٠٠١ ق، هيئة عام، جلسة ٦٧ لسنة ١٢٢٨حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  )١(

 .٩٥لث، ص، الإصدار الثا٢٠٠١ سبتمبر ٣٠ حتى ٢٠٠٠التى قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض من أول أكتوبر

 .٣١٢ عاطف عمر علي، مرجع سابق، ص)٢(

 .١٢، ص١٩٦٨محمد علي راتب، قضاء الأمور المستعجلة، دار النشر الحديثة، القاهرة،  )٣(



  

 

)٤٣٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ويبدو أن هذا الحل قابل للتطبيق بشأن أثر انقضاء عقد الامتياز التجاري لحماية صاحب الامتيـاز، 

 حمايـة حقـوقهم، ا من الحرية بالنسبة للأطراف فيًلشرعية قد أفرد هامشخاصة وأن نظام المرافعات ا

فأجاز لهم اللجـوء إلى محـاكم المملكـة لاتخـاذ التـدابير التحفظيـة والوقتيـة، حتـى وإن كانـت هـذه 

 .)١(المحاكم غير مختصة بنظر الدعوى

ــسائ ــر الم ــصة بنظ ــة المخت ــي المحكم ــزاع ه ــوع الن ــر موض ــصة بنظ ــة المخت ــون المحكم ل وتك

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، بين حالات رفـع الـدعوى ٢٠٥، وميزت المادة )٢(المستعجلة

المستعجلة، فقررت أنه إذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل الـدعوى الأصـلية، فيكـون ذلـك بموجـب 

دة  المـا، وفيما عـدا الحـالات المنـصوص عليهـا في)٣(صحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

 من نظام المرافعات الشرعية، التى لا يدخل فيها منازعـات عقـد الامتيـاز التجـاري، يجـوز رفـع ٢٠٦

وأن هناك من رأى أنه ليس هنـاك مـا يمنـع  ،)٤(الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة

، وأن روح )٥(من رفع الطلب المستعجل بطريق التبعية أمام محكمة الموضوع المعروض أمامها النزاع

 . تغليب مصلحة المضرور على شكلية الإجراءالعدالة تقتضي

ويعد تقدير حالة الاستعجال من إطلاقات قاضي الأمور المستعجلة، دون التقيد بطلـب المـرخص 

نقضي من البضائع غير القابلة للتلف أو الهلاك، مثل له بذلك، فقد تكون البضائع محل عقد الامتياز الم

 عـن ذلـك، فـالإجراءات التـى ًفـضلا. س وغيرها، بما لا يتحقق به ركن الاسـتعجالبالسيارات والملا

يتخذها قاضي الأمور المستعجلة هي إجراءات ذات طبيعة وقتية، لا تنال مـن أصـل الحـق، ولا يكـون 

 .)٦(لها حجية أمام قاضي الموضوع

                                                           
 . ولائحته التنفيذيةي من نظام المرافعات الشرعية السعود٢٩ المادة )١(

 . من نظام المرافعات الشرعية السعودى٢٠٥ المادة )٢(

 .ي من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعود٢٠٥/١ المادة )٣(

 .ي من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعود٢٠٥/١ المادة )٤(

، نـادى ٣، حامد عكاز، القضاء المستعجل وقضاء وقـف التنفيـذ في ضـوء الفقـه والقـضاء، طي عز الدين الدناصور)٥(

 .٢٢، ص١٩٩١القضاة، 

لمنعم زمـزم، الإجـراءات التحفظيـة والوقتيـة قبـل وأثنـاء وبعـد إنتهـاء خـصومة التحكـيم، دار النهـضة العربيـة،  عبد ا)٦(

 .١٤٨، ص٢٠٠٧القاهرة، 



 

 

)٤٣٠٦( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

المـدعى ( هذا السياق، قضت المحكمة التجاريـة بالريـاض بتحميـل الـشركة مانحـة الامتيـاز وفي

عـلى المـشروع، وبالمقابـل تـستحق ) المـرخص لـه (يكافة المصروفات التي صرفهـا المـدع) عليها

 .)١( أو قيمتها مع كامل أرباحهايكامل البضائع المسلمة للمدع

ا على تصفية المخزون من البضائع لدى المرخص لـه ًنونيرى الفقه أن عدم النص قافأما في مصر، 

 لمبـدأ سـلطان الإرادة، والـذي بموجبـه يلتـزم مـانح ًا، إعـمالاًما يجعل مـصير هـذه البـضائع محـسوم

ا لتـسويقها، إلا أنـه ًالترخيص باسترداد ما يكـون لـدى المـرخص لـه مـن بـضائع كانـت مخزنـة تمهيـد

 على أساس السعر السوقي، أو السعر المثبت بالعقد، أو المتفـق عاجلها انقضاء أو إنهاء عقد الامتياز

 الدولـة، عـلى أن ا للمعـايير المحاسـبية النافـذة فيًا إلى الخـبرة، وفقـًا، اسـتنادًعليه، أو تقـديره قـضائي

ا ًيخصم من قيمة هذه البضائع مقدار استهلاكها، بما يعـرف بمقابـل الإهـلاك، دون أن يعـد ذلـك بخـس

 .)٢(متيازلحقوق صاحب الا

 الأمـور المـستعجلة لإثبـات الحالـة إذا كـان  قـاضيوأجاز قانون الإثبات للمرخص له اللجوء إلى

 الشأن، ي مواجهة ذويخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في

 الحالـة الأحكـام وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المـستعجلة الانتقـال للمعاينـة، وتراعـى في هـذه

ــسابقة ــواد ال ــزة للجــوء إلى)٣("المبينــة في الم ــتعجال المجي ــة الاس ــق حال ــل تتحق ــور ، ب ــاضي الأم  ق

 .)٤(ا بصاحب الشأنًالمستعجلة إذا كانت البضائع لا تتغير بمضي الوقت، ولكنها قد تلحق ضرر

تحفظـي أو وقتـي  الأمور المستعجلة لاتخاذ إجراء  قاضيكما يجوز لصاحب الامتياز اللجوء إلى

لحمايــة البــضائع محــل عقــد الامتيــاز، التــي يــرفض مــانح الترخــيص اســتردادها، خاصــة عــدم قــدرة 

ا ببيعها أو إيداعها ًالمرخص له بيعها لخروجه من شبكة الامتياز، ويصدر قاضي الأمور المستعجلة أمر

 نهـائي، أو يـصدر حكـم لدى جهة حفظ معينة، بما لا يترتب عليه تلفها، حتى يـتم التوصـل إلى اتفـاق

 .)٥(قضائي أو تحكيمي في موضوع النزاع

                                                           
 .هـ١٥/١/١٤٣٩، جلسة ـ ه١٤٣٨ ق لسنة ٥١٧ القضية رقم )١(

 .٧٤٣ هاني محمد مؤنس عوض، مرجع سابق، ص)٢(

 . من قانون الإثبات المصرى١٣٣ المادة )٣(

مصطفى مجـدي : ، مشار إليها لدى٣٠/٤/١٩٨٣ مستعجل مستأنف القاهرة، جلسة ١٥٢١/١٩٨٢ الدعوى رقم )٤(

 .٧٦هرجة، مرجع سابق، ص

 .٣١٣ عاطف عمر علي، مرجع سابق، ص)٥(



  

 

)٤٣٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 فرنسا، نجد أن أحكام محكمة النقض الفرنسية قد اعتنقت مبدأ استرداد الشركة مانحة الامتياز وفي

ما يتبقى من مخزون من خامات وأدوات يكون المـرخص لـه قـد اشـتراها لتنفيـذ النـشاط محـل عقـد 

ارة إلى حكم محكمة النقض، الذى أيد الحكـم الـصادر عـن محكمـة الامتياز، وحسبنا من ذلك الإش

، SCI Belle Eau Sur Mer شركـة، وهى شركة مانحة امتياز إلىMaafالاستئناف بإلزام شركة 

 يـورو، باسـترداد البـضائع المتبقيـة، نتيجـة امتنـاع ١٩٤٠٠مرخص لها بموجب عقد امتياز مبلغ قدره 

 SCI Belle Eau تبقية بعد انقضاء عقد الامتياز، وتقدم شركة عن استرداد المواد المMaafشركة 

Sur Mer بأكثر من طلب إلى الشركة مانحة الامتياز لاسـترداد تلـك المـواد، إلا أنهـا أعرضـت عـن 

طلب الشركة المرخص لهـا، بـما ترتـب عليـه تلـف تلـك المـواد، ومـن ثـم يكـون للتعـويض محـل، 

عقدية باسترداد البـضائع المتبقيـة والأصـول الماديـة التـي اشـتراها لمخالفتها بالوفاء بالتزاماتها بعد ال

 .)١(صاحب الامتياز لتنفيذ عقد الامتياز

 صـاحب الامتيـاز الـسابق بعـد انقـضاء عقـد ىوبشأن استرداد مانح الامتيـاز البـضائع المخزنـة لـد

 :الامتياز فقد ميزت أحكام القضاء الفرنسي بين حالتين

ضرورة النص على التزام مانح الامتياز باسترداد البضائع التي لم يتم بيعها، تستلزم : الحالة الأولى

 .ويسرى هذا الالتزام في أغلب حالات إنهاء عقد الامتياز

 هـذه  حالة الإنهـاء التعـسفي لعقـد الامتيـاز مـن جانـب صـاحب الامتيـاز، وفييوه: الحالة الثانية

ضائع التي لم يـتم بيعهـا، حتـى وإن لم يـنص العقـد عـلى ا باسترداد البًالحالة يكون مانح الامتياز ملزم

 .)٢(ذلك

وذهب الفقه الفرنسي إلى أن مانح الامتياز قد يجد أن استرداد البـضائع المتبقيـة بعـد انقـضاء عقـد 

الامتياز شديدة التكلفة بالنسبة لـه، أو صـعوبة التنفيـذ العينـي، فـلا يكـون أمامـه سـوى دفـع ثمـن تلـك 

 .)٣(سك صاحب الامتياز بإلزام مانح الامتياز بالتنفيذ العينيالبضائع، ما لم يتم

                                                           
(1) Cass. Civ. 10 fev. 2022, pourvoi 19-23.364, ECLI:FR:CCASS:C210126.  
(2) Amandine Bouvier, Regards sur le contrat de franchise, Ph D Thèse, Université 
Montpellier, 2015, p.485; Cass. com., 23 mai 2000, n° 97-10553: LPA 2001, p. 20, 
obs. M.-R. GARCIA; RTD civ. 2001, p. 137. Obs. J. MESTRE et B. FAGES.  
(3) Beauchard, J., La nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin 
du contrat, in Libre droit, Mélanges. Ph. Le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 37. 



 

 

)٤٣٠٨( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 حالة انقضاء عقد الامتياز، ولا يرغب مانح الامتياز في استرداد هذه البضائع، فإنه يمتنـع عليـه وفي

ن بيـع هـذه البـضائع لا إوضع العراقيل القانونية أو الواقعية أمام صاحب الامتياز لبيع تلك البضائع، إذ 

، وإلا عـد ذلـك  لعقد الامتيـاز المنقـضيًا بدون اقترانها بالعلامة التجارية التي كانت محلاًنيكون ممك

 .)١( من جانب مانح الامتياز بالتزاماته في مرحلة ما بعد انقضاء عقد الامتيازًإخلالا

 بـشأن إبـرام عقـد الامتيـاز، فمـن AFNORا لمعيار الإفـصاح قبـل التعاقـد، الـذي يرمـز لـه ًووفق

، التـي كانـت ضروريـة لتنفيـذ )٢(ري أن ينص العقد على طـرق تـصريف البـضائع أو اسـتردادهاالضرو

كما أشار قانون الأخلاقيات الأوربي بشأن عقود الامتياز أن مـانح الامتيـاز . النشاط محل عقد الامتياز

 حمايـة إلى يهدف منهـا حال النص على استرداد البضائع والمواد الازمة لتنفيذ عقد الامتياز المنقضي

ومن ناحية أخرى، فإن التزام مانح الترخـيص باسـترداد تلـك البـضائع . )٣(هوية وسمعة شبكة الفرانشيز

أمر تقتضيه العدالة، إذ أن البضائع المتبقية لدى المرخص له بدون بيع سوف تقلل الربح المتحمل أن 

ه المـرخص لـه إلى مـانح تحققه مؤسـسته مـن تنفيـذ عقـد الامتيـاز، وهـو أمـر لا يتناسـب مـع مـا دفعـ

 صـورة إتـاوات دوريـة، مهـما  صورة رسوم دخول شبكة الامتياز، أو فيالترخيص، سواء كان ذلك في

 صـورة الحـد الأدنـى الـذي  صورة نسبة من المبيعات الفعليـة، أو فيتعددت صورها، سواء كانت في

 .)٤(يحدده مانح الترخيص

إلزام مانح الامتياز باسترداد البضائع التـي تـم بيعهـا، وإذا لم يوجد التزام قانوني، أو حكم قضائي ب

 ينص على هذا الالتزام من أجـل تجنـب المنازعـات بـين مـانح الامتيـاز soft lawفإن القانون المرن 

 .)٥( عن تحقيق المصلحة المبتغاة من إبرام عقد الامتياز التجاريًوالمرخص له، فضلا

متياز التجاري السعودي بقـدر كبـير مـع موقـف الفقـه  القول باتفاق نظام الانخلص مما سبق إلىو

والقضاء الفرنـسيين بـشأن ضرورة اسـترداد مـانح الامتيـاز، سـواء بنفـسه، أو عـبر أحـد أعـضاء شـبكة 

                                                           
(1) Cabrillac, M., Le sort des stocks détenus par le revendeur lors de l’expiration de 
la concession de vente, D. 1964, p. 181. 

ا إلى تعريـف المعيـار ًسـتنادا، ١٩٨٧ يوليـو ١٦وضـعته جمعيـة المعـايرة الفرنـسية في  هو معيار AFNOR معيار )٢(

 . لحماية الملكية الفكريةتحاد الدوليالذى وضعه الا

Amandine Bouvier, Op. Cit., p. 45. 
(3) Amandine Bouvier, Op. Cit., p. 387. 
(4) Amandine Bouvier, Op. Cit., p. 387. 
(5) Amandine Bouvier, Op. Cit., pp.386-387. 



  

 

)٤٣٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الامتياز، للبضائع التي لم يتم بيعها حتى انقضاء عقد الامتياز التجاري، حتـى وإن لم يـتم الـنص عـلى 

م يفرضه القانون، كما يفرضه مبدأ حسن النية، الذي هو أحـد المبـادئ  عقد الامتياز، فهو التزاذلك في

الحاكمة للعقود التجارية، بداية من التفاوض عـلى تكـوين العقـد، حتـى مرحلـة مـا بعـد انقـضاء عقـد 

 .)١(الامتياز

ا ا  
ء اام   اا  

لتعاقـد، أي بعـد انقـضاء عقـد الامتيـاز التجـاري، يعد الالتزام بالـسرية مـن بـين التزامـات مـا بعـد ا

 النشاط التجـاري محـل عقـد بموجب هذا الالتزام يمتنع صاحب الامتياز عن منافسة مانح الامتياز في

 أسرار الامتياز، وفي نطاق جغرافي معين، إلا أنه يقع على عاتق صاحب الامتياز التزامه بالحفاظ على

لعقد، سواء كان ذلك بنهاية طبيعية، مثل انقضاء أجل العقد، أو نهاية غير مانح الامتياز حتى بعد انتهاء ا

طبيعية، مثل الفسخ أو التفاسخ، وهو التـزام تـبرره المـصلحة المـشروعة لمـانح الامتيـاز، ويجـب أن 

تكون متناسبة مع المصلحة التي يسعى إلى حمايتها، كما خلصت محكمة النقض الفرنسية في ثلة من 

 .)٢(أحكامها

 النظام السعودي، نجد أن اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز السعودي قد أشارت إلى هذا الالتزام وفي

يجب أن يضمن اتفاق الامتيـاز، بالإضـافة "اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري السعودي بقولها 

 وصـاحب الامتيـاز المتعلقـة التزامات كل من مـانح الامتيـاز: إلى ما يتفق عليه بين طرفيها على ما يلى

ا عنـدما لم يحـدد ً، ومن ثم فقد أحسن المنظم السعودي صـنع)٣("بسرية المعلومات وحماية البيانات

مدة زمنية لانقضاء هذا الالتزام، حماية لمصلحة المرخص، حتى تتجـرد المعلومـة مـن صـفة الـسرية 

مـن أفـشى هـذه المعلومـات، وهـو بوصولها إلى علم عامة الناس، دون أن يكون صاحب الامتياز هـو 

 أحد أحكامها، بمناسبة نظرها نزاع نـشب  غرفة التجارة الدولية في قضت به محكمة التحكيم فييرأ

 .)٤()مانح الامتياز(وشركة ألمانية ) صاحب امتياز(بين شركة إيطالية 

                                                           
(1) Pascal Ancel, Les sanctions du manquement à la bonne foi contractuelle en droit 
français à la lumière du droit québécois, R.J.T., Vol. 45, 2011, p. 87. 
(2) Cass. com., 7 décembre 2007, n° 06-15.137. 

 .ي السعودي التنفيذية لنظام الامتياز التجارط من اللائحة/ ٨المادة  )٣(

 اسـتبرق محمـد حمـزة، محمـد حـسين، التزامـات الأطـراف المتفاوضـة في عقـد التجـارة الدوليـة، مجلـة المحقــق )٤(

 .٣٢٣، ص٢٠١٦، ٦، س٤الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد 



 

 

)٤٣١٠( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

الرأي في هـذا من الفحص الدقيق لموقف الفقه بشأن الالتزام بالسرية بعد انقضاء العقد، نجد أن و

 :الخصوص انقسم إلى اتجاهين

ويري أنصاره بانقضاء الالتزام بالسرية بانقـضاء العقـد، الـذي هـو مـصدر الالتـزام، : الاتجاه الأول

لتزامات العقدية إذا ما نافس مانح الامتيـاز ومن ثم فلا يقع صاحب الامتياز تحت طائلة القانون، أو الا

 .)١(بعد انقضاء العقد

 أنصار الاتجاه الثاني أن التزام صاحب الامتياز بالحفاظ ىا للاتجاه الأول، يرًخلاف: ثانيالاتجاه ال

ا بإفـشاء ً المرخص له سابق، وبموجبه فلا يجوز أن يفشي)٢(يمتد إلى مرحلة ما بعد انقضاء عقد الامتياز

ه، ئ انقـضاالأسرار الصناعية الخاصـة بمانـح الترخـيص، سـواء كـان ذلـك أثنـاء سريـان العقـد أو بعـد

 .)٣(للعملاء أو المنافسين

التزام صاحب الامتياز بالسرية يمتد إلى مرحلة ما بعد انقضاء عقد أن والرأي السديد في نظرنا هو 

 الامتيـاز سـيئ النيـة، ين انتهاء الالتزام بالسرية مـع انقـضاء عقـد الامتيـاز مـا يجعـل متلقـإالامتياز، إذ 

ا مـن الخـسائر، إلا أنـه يـوازن بـين هـذه ًاز، حتي وإن تحمل قـدريحاول بشتي الطرق إنهاء عقد الامتي

 .)٤(الخسائر وبين المكاسب التي سوف يحققها من تحول مشروعه إلى مشروع منافس لمالك الامتياز

 حالة إخلال المرخص له بالالتزام بالسرية بعد انقضاء عقد الامتياز، يتم إلزامه بدفع التعويض وفي

ا لمانح الترخيص وشبكة الامتياز، باعتبار ذلك إخلال من قبل صاحب الامتياز عن الأضرار التي سببه

 .)٥(بأحد امتيازات ما بعد التعاقد

هـو فأما السبب الآخر الذي نشيد عليه رأينا بشأن امتداد الالتزام بالسرية إلى ما بعـد انقـضاء العقـد 

احب الامتيـاز بالانتفـاع بخـبرة مـانح ن عقد الامتيـاز هـو عقـد يـسمح لـصإطبيعة عقد الامتياز ذاته، إذ 

الامتياز، إلا أنه بعد انقضاء العقد لأي سبب من الأسباب يتنازل مانح الامتياز عن خبرته ومعرفته الفنية 

إلى صاحب الامتياز بدون مقابل، وهو ما مـن شـأنه أن يـضر بمـصالح مـانح الامتيـاز، وبـالأموال التـي 

                                                           
 .٢٣٢ صمرجع سابق، ياسر سيد الحديدي، )١(

 . ٦٢٦ صمرجع سابق،ق،  محمد سادات مرزو)٢(

 .١٥٤ محمد بن حسن الجبر، العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص)٣(

(4) Yasser Al Suraihy, Op. Cit., p.21.  
 .٣١٥ -٣١٤ عاطف عمر علي، مرجع سابق، ص)٥(



  

 

)٤٣١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 في الـنظم القانونيـة ً لاقـى قبـولايل عقـد الامتيـاز، وهـو رأ تطوير البضائع والخدمات محـأنفقها في

 .)١(المختلفة

 عن ذات المسار الذي سلكه المنظم السعودي، بالتزام المـرخص لـه يولم يخرج القانون المصر

بالحفاظ على الأسرار التجارية لمانح الترخيص، ولو كان ذلك بعد انقضاء العلاقة العقديـة، وحـسبنا 

 بعض  إلى قانون التجارة، وهو بصدد تنظيم آثار انقضاء عقود الوكالة، التي تقترب فيمن ذلك الإشارة

لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل، التـى "جوانبها مع عقد الامتياز التجاري، والذي نص 

 .)٢("تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة، ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية

ا مع ما ذهب إليه البعض، أن التزام المدين بالسرية مـرده كـون المعلومـات ً نظرنا، اتفاق فيوالرأي

السرية التي تضمنها نشاط الامتياز تعد من مستلزمات العقد، ومن ثم يقع على عاتقه الالتزام بالحفـاظ 

 .)٣(عليها، وعدم إفشائها، حتى وإن لم يرد النص عليها في العقد

ا ًا ضروريـًسي، نجد أن قانون النقد والمال اعتبر أن سرية المعلومات تعـد شرطـ القانون الفرنوفي

، وبمقتضى هذا القانون تبقى المعلومات أو الخبرة الفنية التي نقلهـا )٤(لتمتع تلك المعلومات بالحماية

ي سـبيل  لم يكشف عنها بـأالامتياز مكتسية ثوب السرية، ما دام مانح الامتياز ي إلى متلقالامتيازمانح 

 هو السبب في نشرها، وهو رأي يمكننا التعويل فيه على الامتياز يمن سبل النشر، وما دام لم يكن متلق

ا عـن عقـد امتيـاز تجـاري بـين شركـة ً ناتجـاًأحد قرارات غرفة التجارة العالمية، بمناسبة نظرهـا نزاعـ

 ج التى نقلها إليه مانح الامتياز، وأنت المعرفة الفنيةالامتياز يإيطالية وأخري ألمانية، عندما استغل متلق

 لنشاط عقـد الامتيـاز، وهـو مـا ً، والذي كان إنتاجه محلاالامتيازا لذلك الذي ينتجه مانح ًا مشابهًمنتج

ولية الـشركة الإيطاليـة، متلقيـة ؤترتب عليـه منافـسة مـانح الامتيـاز، وخلـصت هيئـة التحكـيم إلى مـس

 نقلتهـا الـشركة الألمانيـة، مانحـة الامتيـاز بعـد انقـضاء عقـد الترخيص، لاستغلالها المعلومـات التـي

 .)٥(الامتياز

                                                           
(1) Mainguy, D., Op. Cit., p.98. 

 .١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم ين التجارة المصر من قانو١٨٧ المادة )٢(

 .٣١٤؛ عاطف عمر علي، مرجع سابق، صي المصر من القانون المدني١٤٨ المادة )٣(

 . من قانون النقد والمال الفرنسي٤٦٥/١ المادة )٤(

(5) ICC no. 2478, 19-2-1976; Filali Osman, Les principes generaux de la Lex 
Mercatoria, L.G.D.J., 2000, p.163. 



 

 

)٤٣١٢( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 أن تكـون هـذه كما أوضحت محكمة استئناف باريس أن انتفاء شرط سريـة المعلومـات يقتـضيو

ها من خلال أحـد القنـوات ؤالمعلومات قد وصلت إلى علم بها بطريقة قانونية مشروعة، أي يتم إفشا

 .)١( المجلات العلمية أو الكتب، أو تسجيلها في براءة اختراعالرسمية، مثل نشرها في

ولا يكون التعويض هـو الوسـيلة الوحيـدة لجـبر الـضرر النـاتج عـن مخالفـة الالتـزام بـشرط عـدم 

المنافسة، بل قد ترى المحكمة عدم تحقق ركن الضرر، ومن ثم تلجأ إلى اتخاذ تدابير وقائية، ويكفي 

، عنـدما وجـدت أن شركـة Quiznoلحكم الصادر في قضية مطاعم كويزنـو ا لذلك الإشارة إلى اًبيان

Kampendahlالتي ارتبطت بعقد فرانشيز مع مطاعم ،Quizno لتشغيل أحد المطاعم على طريقة ،

 Bob's بإنتاج سندوتشات بإسم Kampendahlكويزنو، إلا أنه بعد انتهاء عقد الامتياز قامت شركة 

Deilن محل نـشاط عقـد الامتيـاز، وهـو مـا حـدا بـشركة  في ذات المكان الذي كاQuizno للجـوء 

 من استخدام نفس قوائم الطعام والوصفات والعلامات المميزة Kampendahlللقضاء لمنع شركة 

 كانـت تعلـم أن الوصـفات Kampendahl، وخلـصت المحكمـة إلى أن شركـة Quiznoلمطاعم 

ا، ومنــع شركــة ًا تجاريــًتيــاز، تــشكل سر، مانحــة الامQuiznoوقــوائم الطعــام الخاصــة بــشركة 

Kampendahlا إلى شرط عــدم المنافــسة الــوارد في عقــد ً مــن تــشغيل محــل المــأكولات، اســتناد

 .)٢(الامتياز

ــع ــي وض ــضاء الأمريك ــهد الق ــما ش ــاثلاًك ــضيةًا مم ــر ق ــبة نظ ــك بمناس  .PEPSICO v، وذل

REDMOND إذا قامت شركة ،Pepsico برفع دعوى قضائية ضد Redmond الذي كان يعمل ،

 الـشركة علـم بـالكثير مـن الأسرار ا لفـرع الـشركة في كاليفورنيـا، والـذي بحكـم موقعـه فيًا عامًمدير

، التي أنتجت Quaker Oats منافسة، وهى شركةىالتجارية، والذي قام بنقلها بدوره إلى شركة أخر

 الـشركة سـة عملـه فيمشروبات مماثلة منافسة، وقـضت محكمـة المقاطعـة بمنـع ريدمونـد مـن ممار

، عـلى Pepsicoالجديدة المنافسة لمدة ستة أشهر، ومنعه من الإفصاح عن أية أسرار تخـص شركـة 

 من جانب ريدموند، فطعن عليه بالاستئناف ً، ولم يلق هذا الحكم قبولايثر رجعأأن يتم تنفيذ الحكم ب

ا إلى انتهـاك ريدمونـد ًأنف، اسـتنادأمام الدائرة السابعة، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المست

 .)٣(لشرط عدم المنافسة، الوارد في العقد

                                                           
(1) Paris, 26 mai 1977, J.C.P. II, 18.789. 

 .٦٦٨ محمد سادات مرزوق، مرجع سابق، ص)٢(

(3) U.S.A Appealee v. William E. Redmond, 94-3942, 11 May 1995. 



  

 

)٤٣١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 أن السر يتمتع بالحماية ما لم يتم نشره من جانـب صـاحب الحـق فيـه، وهـو مـانح الامتيـاز، ىونر

 للسر أو الخبرة الفنية بعد انقضاء العقد يحرم مانح الامتياز من أحد نقاط قوته، المرخص لهلكون نشر 

الخبرة والمعرفة، بما يفقده القدرة على المنافسة في السوق، كما يجب أن تكـون هـذه الحمايـة وهى 

، )١(محددة المدة، إذ أنه ليس هناك حماية مؤبدة، إذ أن حقوق الملكية الفكريـة تـسقط بعـد فـترة معينـة

 .وهو الأمر الذي يبين بصورة أوضح في حكم محكمة القضاء الأمريكي سالف الذكر

 الالتـزام بالحفـاظ عـلى الأسرار المرخص لها نخلص إلى نتيجة مفادها أنه يقع على عاتق من هنو

التجارية المملوكة لمانح الامتياز، التي كشف للمرخص له عنها بمناسبة وبسبب تنفيذ عقد الامتيـاز، 

ذا حتى وإن كان ذلك بعد انقضاء عقد الامتياز لأي سبب مـن أسـباب الانقـضاء سـالفة الـذكر، وأن هـ

الالتزام يفرضه مبدأ حسن النية، الذي يعد أحد أهم المبادئ الحاكمة لـصياغة وتنفيـذ العقـود بـصورة 

 .)٢(عامة

اا ا  
ء اام  ا  اا  

 ، سواء كان ذلك أثناء فترة سريان عقـد الامتيـاز المرخص لهلتزامات الواقعة على عاتق من بين الا

تهائه، الامتناع عن منافسة مانح الامتياز، خلال منطقة جغرافيـة معينـة، وفي مـدة زمنيـة معينـة، أو بعد ان

 .)٣(حماية لحقوق مانح الامتياز في المعرفة والأسرار التجارية

ا يبـين التـزام المـرخص لـه بعـدم منافـسة مـانح ًلم نجد في نظام الامتياز التجاري الـسعودي نـصو

لامتياز، وإن كان من الممكن النص على ذلك في أحد بنود اتفاق الامتياز، الترخيص بعد انقضاء عقد ا

يجـب أن تتـضمن اتفاقيـة الامتيـاز "كما أوضحت اللائحة التنفيذيـة لنظـام الامتيـاز التجـاري بقولهـا 

 إنهـاء اتفاقيـة الامتيـاز أو  من مانح الامتيـاز وصـاحب الامتيـاز والتزامـاتهما المترتبـة عـلىّحقوق كل

ب فيـه المـنظم الـسعودي إرادة أطـراف عقـد الامتيـاز، ولا جنـاح عليـه في �غل، وهو موقف )٤(هاانقضائ

ا ًذلك، باعتبار عقد الامتياز التجاري من العقود الرضائية التى يلعـب فيهـا سـلطان إرادة الأطـراف دور

                                                           
 .٣١٧ ص-٣١٦ عاطف عمر علي، مرجع سابق، ص)١(

(2) Radwa S. Elsaman, Op. Cit., p.55. 
 . ٣١٧-٣١٦ع سابق، ص عاطف عمر علي، مرج)٣(

 .هـ١٤٤١، الصادرة عام ي السعوديه من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجار/٨ المادة )٤(



 

 

)٤٣١٤( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 مخالفـة  ذلـكا، حـسبما تقتـضي مـصلحتهم ذلـك، مـا لم يكـن فيً تنظيم العقد صياغة وتنفيذ فيًمهما

 .للنظام العام

 المملكة العربية السعودية، فقد عالج المشرع المصري هذا الالتزام ا لما هو عليه الحال فيًخلافو

 من قانون التجارة، عند تناوله حالات المنافسة غير المشروعة، والتي يتعين عـلى ٦٦في صلب المادة 

  المتجـر أو فيادعاء يكون من شأنه اللبس فيا الامتناع عن إتيانها، مثل كل فعل أو ًالمرخص له سابق

 . منتجاته القائمين على إدارته، أو في مالكه، أو فيمنتجاته، أو إضعاف الثقة في

ا لمـانح الترخـيص جملـة مـن القيـود، أن يكـون ًويرد على شرط عدم منافـسة المـرخص لـه سـابق

 شـبكة الامتيـاز، وأن يكـون منـع ا بنوع التجارة التي كان يمارسـها المـرخص لـه في إطـارًالشرط مقيد

 .)١(ا بمنطقة وبفترة زمنية محددة، فليس هناك حظر مطلق، إذ يبطل الحظر المطلقًالمرخص له محدد

من جانبها، أيدت محكمة النقض المصرية بعبارات واضحة، لا لبس فيهـا، التـزام المـرخص لـه و

از، وإن كانت المحكمة قد اعتبرت أنه  النشاط محل عقد الامتيالسابق بعدم منافسة مانح الترخيص في

 نطـاق الإخـلال بالمنافـسة بعـد انقـضاء عقـد الامتيـاز لأي سـبب مـن الأسـباب ممارسـة لا يدخل في

 منطقة أخرى غير تلك كان يـمارس المـرخص لـه نـشاطه الممنـوح لـه المرخص له لذات النشاط في

 وآخـر مكـاني، ولــيس ييـد زمنــبموجـب عقـد الامتيـاز، وذلــك لأن شرط عـدم المنافـسة يــرد عليـه ق

 .)٢(ا، بل يكفي تحقق أحدهماًبالضرورة أن يجتمع القيدان مع

 فرنسا، خلصت محكمة استئناف باريس إلى أن الالتزام بعدم المنافسة هو من التزامات ما بعد وفي

  إلى حمايـة مـصلحة مـشروعة لمـانحًالتعاقد، التي تستمر حتى بعد انقضاء العقد، والتي تهدف أصلا

 ممارسة نشاط، إذ من الضروري الموازنة بين حق ا على حرية المرخص له فيًالامتياز، ولا يشكل قيد

 . )٣( ممارسة النشاط وبين حق مانح الترخيص في حماية مصلحته المشروعةالمرخص له في

وقضت محكمة استئناف ليون الفرنسية أن استمرار الشركة المرخص لها في اسـتخدام العلامـات 

 يافطـات الدعايـة بعـد فـسخ العقـد رية الخاصة بالشركة مانحة الامتياز ورقم الهاتف المبـين فيالتجا

                                                           
 .٢٠٥ فتحي والي، مرجع سابق، ص)١(

، ٦٦، قاعـدة ٤٧ سـنة ي، مكتـب فنـ١٩٩٦ فبرايـر ١٢ ق، جلسة ٥١ لسنة ٨٠١ حكم محكمة النقض، االطعن رقم )٢(

 .٣٢٨ص 

(3) CA Paris 3 dec. 2019, no. 19-02.615. 



  

 

)٤٣١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا لـشرط عـدم المنافـسة المنـصوص عليـه في عقـد ًا للعمـلاء، ويـشكل انتهاكـًيشكل سرقة أو اختلاس

 .)١(الامتياز

ــــر  ــــتئناف أنج ــــة اس ــــضت محكم ــــما ق ــــل Angersك ــــن التطف ــــة م ــــشكل حال ــــا ي ــــه م  أن

 الإعـلان عـن موقعهـا  استمرار الشركة متلقية الامتيـاز فيparasitisme économiqueالاقتصادي

عبر الإنترنت مستخدمة العلامة التجارية لمانح الامتياز خلال مدة خمس سنوات تاليـة لعـدم تجديـده 

 .)٢( الامتياز عن مخالفة شرط عدم المنافسةيولية متلقؤعقد الامتياز، بما تنعقد معه مس

 الالتزام، أيدت محكمة النقض الفرنسية الحكم الصادر من محكمة استئناف كوليمار  لهذاًوإعمالا

ولية ؤ قـضت بمـسي، التـCentre de santé de Toulouse تولـوزفي قضية المركـز الـصحي في

لتزامه بـشرط عـدم المنافـسة، وترجـع وقـائع هـذه الـدعوى إلى الترخـيص ا الامتياز بسبب عدم يمتلق

إنـشاء مركـز صـحي للتأهيـل الـصحي والنفـسي بمدينـة تولـوز الفرنـسية، مـع بموجب عقـد فرانـشيز ب

ا ًاستعمال نفس العلامة والاسم التجاري ونمط الخدمة والأساليب الفنية والإدارية، وتضمن العقد بنـد

 الامتيـاز قـد قـام بإنـشاء مركـز يبعدم منافسة مانح الامتياز خلال سنة بعـد انقـضاء العقـد، إلا أن متلقـ

 لعقد الامتياز، وهو التأهيـل ًد أربعة أشهر من انقضاء العقد لذات الأغراض التي كانت محلاصحي بع

 .)٣( بشرط عدم المنافسةًالنفسي والبدني، وهو ما يشكل إخلالا

ا للتشدد الذي عرفه القضاء الفرنسي بشأن عدم المنافسة، أخذت أحكـام القـضاء الأمريكـي ًوخلاف

 بصدد نظرها قضية أطلانطا، وهـى شركـة تـدير نظـام الفرانـشيز يقضت وه، عندما ًا أكثر اعتدلاًموقف

 مـن حيـث النطـاق الموضـوعي ًللوجبات الجـاهزة، بـضرورة أن يكـون شرط عـدم المنافـسة معقـولا

والمكاني، فلا يجوز تقييد المنافسة إلى ما لا نهاية، إذ أن الـشروط التـي تعيـق المنافـسة تعـد باطلـة، 

 .)٤(العامةلكونها تضر بالمصلحة 

                                                           
(1) CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data n o 332144. 
(2) CA Angers, 10 novembre 2020, n°16/01971. 
(3) Cass com. 23 Oct. 2012, Bull. Civ., 2012, IV, no. 192. 

 .٧٢٠؛ محمد سادات مرزوق، ، مرجع سابق، ص٤١٠ عاطف عمر علي، مرجع سابق، ص)٤(



 

 

)٤٣١٦( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

في حكم حديث لمحكمة الـنقض الفرنـسية، أيـدت فيـه الحكـم الـصادر عـن محكمـة اسـتئناف و

باريس، التي قضت بمسؤولية المرخص له عن مخالفة شرط عدم المنافسة خلال فترة سريان الـشرط 

 .)١(الامتياز لمانح بعد انقضاء عقد الامتياز التجاري، وانضمام المرخص له إلى شبكة منافسة

ويواجه شرط القصر أو الحصرية في عقود الامتياز التجاري صعوبات عـدة، أهمهـا مـدى سريـان 

شرط الحصرية على التجارة الإليكترونية عبر الإنترنت، هل يعد ذلك إنـشاء مـانح الامتيـاز نقـاط بيـع 

  المنطقة التى تتمتع بالحماية؟ الامتياز فييتنافس متلق

ا يـنص عـلى ً، فقد تضمن عقد الامتياز بندFlora Partner – Jardin des Fleurs قضية وفي

 Jardin des Fleursـامتناع مانح الامتياز خلال فترة سريان العقد عن الترخيص بافتتاح نقاط بيـع لـ

 المنطقة الحـصرية لتنفيـذ عقـد الامتيـاز، إلا أن مـانح الامتيـاز قـد فـتح موقـع عـلى الإنترنـت لبيـع في

Jardin des Fleursا فـسخ عقـد ً مارسـيليا، طالبـلمـرخص لـه دعـوى أمـام المحكمـة في، فرفـع ا

الامتياز لمخالفة مانح الامتياز شرط الحصرية أو القصر، والتى قضت بعدم مخالفـة مـانح الترخـيص 

 قضت بأن إنـشاء موقـع عـلى يلشرط القصر، فطعن المرخص له على الحكم أمام محكمة النقض الت

ع لمنتجات العلامة محل عقد الامتياز، ولا يكـون قـد تجـاوز بـذلك الإنترنت لا يشكل افتتاح نقطة بي

ا لمبدأ مفاده أنـه ً قضاء محكمة النقض الفرنسية ترسيخورأى البعض في. )٢(شرط الحصرية الإقليمية

إذا لم يتـضمن عقـد الامتيـاز مـا يخـالف ذلـك، فـإن البيـع عـبر الإنترنـت لا يخـضع لـشرط الحـصرية 

ة النقص الفرنسية أن البيع عبر الإنترنت بمثابة منطقة بيـع لا تـرتبط بمنطقـة الإقليمية، واعتبرت محكم

 .)٣(جغرافية محددة

ا جديدة، مكان للاتـصال والتجـارة، لا يخـضع لـشرط  الراجح لدينا أن الإنترنت يعتبر أرضًيوالرأ

نت إلى تحـول  إنشاء مانح الامتياز موقع عبر الإنتريالحصرية الإقليمية، وإن كان من الممكن أن يؤد

                                                           
(1) Cass. Com. 5 juin 2024, no.23-15.741; CA Paris 8 fev. 2023; https://www.labase-
lextenso.fr.  
(2) Cass. Com, 14 mars 2006, n°03-14316, n° 03-14639 et n° 03-14640. note: Jacob, 
J., et Jacob, B., La création d’un site internet ne peut être assimilée à l’implantation 
d’un point de vente, Revue Droit de l’immatériel 2006, p. 17. 
(3) Cedrola E., and Memmo S., Internet for Franchising: Current Use and Areas for 
Improvement – Results from an Empirical Research, J. Euromarketing, 18, 2009, 
pp.5-21.  



  

 

)٤٣١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ــاز أو  ــه لــشراء ذات العلامــة، وهــو مــن شــأنه الإضرار بمتلقــي الامتي جانــب مــن عمــلاء المــرخص ل

الترخــيص، باعتبــاره هــو الطــرف الأضــعف في عقــد الامتيــاز، ومــن ثــم فــإن إعــمال شرط القــصر أو 

 .ا تقتضيه طبيعة عقد الامتيازًالحصرية بشأن البيع عبر الإنترنت أمر

ا لشرط القصر أو ًلامتياز إلى منع موزعيه من البيع عبر الإنترنت، باعتبار ذلك انتهاكقد يلجأ مانح او

ــصرية، ونحيــل في ــة الح ــان ذلــك إلى قــضية شرك ــة بإنتــاج وتوزيــع Pierre Fabre بي ، الخاص

مستحضرات التجميل، التى حظرت على موزعيها توزيع وبيع منتجاتها المرخص بهـا عـبر الإنترنـت 

، وهو ما دعا هؤلاء الموزعين إلى اللجوء إلى مجلـس ٢٠٠٨ أكتوبر ٢٩ صادر فيبموجب قرارها ال

 بفـرض حظـر يعـد بمثابـة تقييـد لحريـة PierreFabreحماية المنافسة، الذي اعتـبر أن قـرار شركـة 

المنافسة المشروعة، وقضى بحق موزعي هـذه الـشركة في التعـويض عـن الأضرار التـي لحقـت بهـم 

ولم يلق هذا .  ألف يورو١٧ة الامتياز بمنع التسويق والبيع عبر الإنترنت، بقيمة جراء قرار الشركة مانح

 ، فاسـتأنفت الحكـم أمـام محكمـة اسـتئناف بـاريس، التـي Pierre Fabre لدى شركةًالحكم قبولا

، وأرجـأت الفـصل في الـدعوى، وإحالتهـا إلى محكمـة )١(٢٠٠٩ أكتـوبر٢٩أصدرت حكمها بتاريخ 

، بأن الحظر العـام والمطلـق للتـسويق والبيـع عـبر ٢٠١١ مارس٣تى قضت بتاريخ العدل الأوربية، ال

ا، وأقرت بمشروعية الحفاظ على الصورة ًا إلا في ظروف استثنائية جدًمواقع الإنترنت لا يكون متناسب

الجذابة لمستحضرات التجميل محل عقد الامتياز التجاري، واعتبرت أنه ليس هناك ما يمنع اسـتبعاد 

، وأن المحكمة هنا قد وازنت ما بين حرية البيع عبر الإنترنت وبين حماية )٢( الحديثة في التوزيعالطرق

شبكة الامتياز التجاري، وأن الامتناع عن المنافـسة بالتـسويق عـبر الإنترنـت هـو التـزام يفرضـه قـانون 

 .)٣(الأخلاقيات الأوربي لعقود الامتياز التجاري

ناف باريس لبحث مشروعية شرط عـدم المنافـسة بعـد انقـضاء وقد سنحت الفرصة لمحكمة استئ

 ٢٠٠٩ مـارس ١٧عقد الامتياز، وذلك بمناسبة نظرها نزاع ناتج عـن تنفيـذ عقـد امتيـاز تـم إبرامـه في 

 بوردو وتولوز، وقـد نـشب ينتي مد فيSupinfo تحت العلامة ينلإدارة واستغلال مؤسستين تعليميت

 يحظر على المرخص له بممارسة نشاط اًلعقد، وقد تضمن العقد شرطالنزاع بعد عدة أشهر من إبرام ا

 من انقضاء العقد، سواء كانـت ممارسـة اً شهر١٢ غضون مماثل لذلك النشاط محل عقد الامتياز في

                                                           
(1) C.A Paris, arret du 29  octobre  2009  (Pôle  5 ،chambre 5-7, n° 74) 
(2) C-439/09 Pierre-Fabre Dermo-Cosmétique SAS /c Président de l’Autorité  de la 
Concurrence et Ministre del’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.  
(3) Ferrier, D. Concurrence-Distribution, Dalloz, 2011, p. 540.  



 

 

)٤٣١٨( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 كيلـو ١٥٠هذا النشاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بذاته أو بواسطة غيره، في محيط جغرافي قدره 

 قـدره  نطاق جغـرافيستئناف قضت بأن حظر ممارسة هذا النشاط التعليمي فيمتر، إلا أن محكمة الا

 مليون نسمة ٥ا لما يزيد عن ً محل نشاط عقد الامتياز يشكل حرمانينتين كم لكل مدينة من المد١٥٠

 الحصول على التعليم، وهو شرط غير متناسب مع حمايـة المـصالح المـشروعة لمـانح من الحق في

ا على حرية ممارسة نشاط مهني، وهو ما يدخل شرط عدم المنافـسة فـيما بعـد ًودالامتياز، ويفرض قي

التعاقد في إطار دائرة عدم المشروعية، وعدم استيفاء معايير الصحة أو المشروعية الـواردة في المـادة 

L.341-2 ١(٢٠١٥ أغسطس ٦ من قانون التجارة الجديد، الصادر في(. 

 الدعاية التى كان مانح الامتيـاز لافتاتستغلال المرخص له واعتبرت محكمة استئناف باريس أن ا

يستخدمها، ورخص له باستغلالها خـلال فـترة سريـان عقـد الامتيـاز، يـدخل في إطـار المنافـسة غـير 

 .)٢(المشروعة، التى يعد الإقلاع عنها أحد التزامات ما بعد التعاقد

ل سـلبي، بالامتنـاع عـن تنفيـذ ويقوم ركن الخطأ من جانب المرخص لـه الـسابق عـلى أسـاس فعـ

 من القانون المدني الفرنسي، التي تنص على أنه إذا كان الالتـزام ١١٤٥التزام، وهو ما يبين من المادة 

هو الامتناع عن عمل فعل، فإنه يستوي في الحصول على التعويض كما لو كان الـشخص قـد ارتكـب 

 .مخالفة

اء عقد الامتياز هو الالتزام بعدم منافسة مانح الامتيـاز وإذا كان من بين الالتزامات الناشئة عن انقض

في ذات النشاط الذي كان محل عقد الامتياز التجاري، أو في منطقة جغرافية معينة، فإن هذا لا يحول 

مـن قـانون الملكيـة الفكريـة بـشأن تقليـد  L. 716-7بين مانح الامتياز وبين اللجوء إلى تطبيق المادة

 .)٣(لمملوكة لمانح الامتياز، التي كانت محل عقد الامتيازالعلامة التجارية، ا

وفي حالة مخالفة المرخص له لشرط عدم المنافسة بعد انقضاء العقـد، فـلا يكـون مـن حـق مـانح 

ا اتخـاذ ًالامتياز فقط بالمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الذي لحقـه جـراء تلـك المنافـسة، وإنـما أيـض

ــة أو الاحترا ــراءات الوقائي ــي تمالإج ــة الت ــزي ــن ــام متلق ــراء قي ــه ج ــك يع الإضرار بحقوق ــاز بتل  الامتي

 .)٤(المنافسة

                                                           
(1) C.A Paris 13 dec. 2019, no. 19-02.615; Recueil de jurisprudence de la Federation 
Francaise de la Franchise, ANNES 2019-2020, p.27. 
(2) CA Paris, 24 janvier 2002, D. 2003, p. 2428.  
(3) Cass. com., 20 février 2007, Juris-Data n o 037555 .  
(4) Alexandre Riea, Contrat de franchise et droit de la concurrence, L.G.D.J., 2014, 
p.123  



  

 

)٤٣١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ثار انقضاء عقد الامتياز لأي سبب من الأسباب التي سبق لنا بيانها، يثور هنـا تـساؤل آبعد أن بينا و

 مفاده هل يجوز للقاضي، أو قاضي الأمور المستعجلة مد العلاقة العقدية بعد انقضائها؟

مر أغنتنا محكمة استئناف ليون عناء البحث عن إجابة لهذا السؤال، عندما قضت أنـه فى حقيقة الأ

ها لفترة محددة، وذلك بمناسبة ئيجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بمد علاقة الامتياز بعد انقضا

، وقد أصـدر قـاضي الأمـور المـستعجلة Subwayنظرها نزاع نشب مع الشركة مانحة الامتياز سبوى 

 بعد تـاريخ انتهائهـا، حتـى يـتم ٢٠١٩ يناير ٣١ بمد العلاقة العقدية حتى ٢٠١٨ نوفمبر ٩ا بتاريخ ًمرأ

، وهو ما نأمل من المنظم السعودي معالجتـه في )١(تسوية المستحقات المالية بين أطراف عقد الامتياز

 .نظام الامتياز التجاري، لتحقيق الكفاية الذاتية لهذا النظام

 بشأن مدى اعتبـار توزيـع المـرخص لـه بعـض العينـات المجانيـة بعـد ً البعض تساؤلاا، أثارًأخيرو

 انقضاء عقد الامتياز من قبيل مخالفة شرط عدم المنافسة، كأحد الالتزامات اللائحة لانقضاء العقد؟

 هذا السؤال نحيل إلى حكم محكمة استئناف رينيه الفرنسية التي قضت بـأن نمن أجل الإجابة عو

 بعـد CHANELلمرخص له بعض العينات المجانية من مستحـضرات التجميـل مـن ماركـة توزيع ا

 .)٢(ا تقوم به مخالفة شرط عدم المنافسةًانقضاء عقد الامتياز لا يشكل بيع

  ا ادس
ا ا  قا  

الآجلة، إذ تـصبح من بين الآثار التي يرتبها انقضاء عقد الامتياز التجاري هو استحقاق كل المبالغ 

، وقد يتم )٣(الديون مستحقة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يأخذ كل طرف ما له وما عليه

الوفاء بهذه المبالغ الآجلة من خلال المقاصة بين الأطراف، إذ تكون ديون كـلا الطـرفين متـساوية في 

 .بار الشخصي بسبب إفلاسهآجال استحقاقها، ما لم يكن انقضاء العقد لفقد الطرف الاعت

ثار انقضاء عقد الامتياز في نظام الامتياز التجاري السعودي، نجد أن نظام آوعن بيان هذا الأثر من 

يترتب على افتتـاح أي مـن إجـراءات التـصفية، أو "الإفلاس السعودي قد أجاز إجراء المقاصة بقوله 

                                                           
(1) C.A Lyon, ch. 8, 17 dec. 2019, no. 19-02.119; Recueil de jurisprudence de la 
Federation Francaise de la Franchise, ANNES 2019-2020, p.28. 
(2) C.A. Rennes, 25 fev. 2020, no. 17-03.287.  

 .٢٣٩ مغبغب نعيم، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

)٤٣٢٠( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

لمقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على التصفية لصغار المدينين، أو التصفية الإدارية إجراء ا

 .)١("دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين

من هذه المادة على الديون التبادلية، أو أي تعامل تبادلي آخر بين المدين ) ١( حكم الفقرة يويسر

الدين أو التعاملات تبادلية إذا كانـت بـين ذات ودائنه في تعامل أو دين قائم في ديون التفليسة، ويكون 

 .)٢("الأطراف، وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون والتعاملات

ا والتزامات لكـل طـرف ًولما كان عقد الامتياز التجاري من العقود الملزمة للجانبين، يرتب حقوق

ليـة، التـى تجيـز المقاصـة بـين كـل مـن مـانح من أطرافه، ومن ثم يصدق عليه أحكام التعـاملات التباد

الامتياز وصاحب الامتياز، حال انقضاء عقد الامتياز بسبب الإفلاس أو التصفية، ولكن لم يعالج نظام 

الإفلاس السعودي مدى استحقاق الدائن للفوائد التأخيرية المشغولة بها ذمة المدين جراء تنفيذ عقـد 

 .الامتياز التجاري

 أطراف عقد الامتياز، حظرت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي إجراء  حماية لحقوقوفي

، حتـى لا )٣(المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد افتتـاح أي إجـراء مـن إجـراءات التـصفية

 .يتمكن المدين من حوالة حقوقه إلى طرف ثالث، ويجعل من الصعب على الدائن استيفاء حقوقه

يترتب على انقضاء عقد الامتياز استيفاء كل طرف من أطرافـه لديونـه المـستحقة لـدى  مصر، وفي

أما بالنسبة للفوائد التأخيرية، فإذا كان الأصل هو استحقاق الدائن لأمواله المشغولة بها . الطرف الآخر

 لحالة إفلاس ذمة المدين مع الفوائد التأخيرية عقب انقضاء عقد الامتياز، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة

الطرف، إذ لا يحق لأحد الطرفين المطالبة بفوائـد تأخيريـة عـلى الـديون العاديـة بعـد الحكـم بإشـهار 

 .)٤(الإفلاس

                                                           
 :، متاح على الموقعي من نظام الإفلاس السعود١٩١ الفقرة الأولى من المادة )١(
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 .ي من نظام الإفلاس السعود١٩١ الفقرة الثانية من المادة )٢(

، وتــاريخ ٦٢٢، الــصادرة بقــرار مجلـس الــوزراء رقــم ي مــن اللائحــة التنفيذيـة لنظــام الإفــلاس الـسعود٧٣ المـادة )٣(

 .هـ٢٤/١٢/١٤٣٩

؛ سعيد أحمد شـعلة، قـضاء ٣٣٨ع سابق، ص من قانون التجارة المصري الجديد؛ إبراهيم شلبي، مرج٦٠٧ المادة )٤(

 .٩٥، ص١٩٩٥النقض التجاري في الإفلاس، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 



  

 

)٤٣٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
نجـد فأما بشأن إجراء المقاصة بين التزامات وحقوق كل طرف من أطراف عقد الامتياز التجاري، 

المـستحقة لكـل مـن مـانح الامتيـاز  قـد أجـاز إجـراء المقاصـة في الـديون يأن قانون التجارة المصر

 أسلفنا ذكرها ي سبب من الأسباب التيعقب انقضاء عقد الامتياز لأأو المرخص له وصاحب الامتياز 

من قبل، إلا أن الأمر يختلف في حالة انقضاء عقد الامتياز بسبب إفلاس أحد طرفي العقد، لذلك نص 

م الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من قانون التجارة على أنه لا تقع المقاصة بعد شهر حك

، )١(التزامات، إلا إذا وجد ارتباط بينهما، كما هو الحال إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد

وقد أراد المشرع من ذلك عدم الإخلال بمبدأ المساوة بين الدائنين، وهو من الأسس الهامـة في نظـام 

 .)٢(الإفلاس

يترتـب عـلى المقاصـة " المقاصـة بقولهـا ي المـصر من القانون المـدني٣٦٥ة كما أجازت الماد

، ومـن ثـم يعتـبر "انقضاء الدينين، بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة

انقــضاء الــدينين قــد تــم مــن وقــت تلاقــيهما متــوفرة فــيهما شروط المقاصــة، لا مــن وقــت التمــسك 

 .)٣(بالمقاصة

ا للديون المستحقة في ذمة كل طرف للآخر، ًالوضع في فرنسا بالنسبة لإجراء المقاصة وفاءأما عن 

 إمكانية إجراء الأطراف مقاصة بين مانح الامتياز وصاحب )٤( من قانون الإفلاس٣٣ المادة فقد أجازت

  صـحةشروطالامتياز عـلى الالتزامـات المتبادلـة مـن نفـس العقـد لتحقـق الارتبـاط، باعتبـار أنـه مـن 

، بين ذات الشخصين، فيكون كل واحد منهم creances reciproqueالمقاصة وجود ديون متقابلة 

 .)٥(دائن ومدين في ذات الوقت

                                                           
 .١٩٩٧ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصري، رقم ٥٩١ المادة )١(

، ١٩٩٩نة  لـس١٧ً، الإفلاس، طبقا لأحكام قانون التجارة الجديد رقم ٤ محمد توفيق سعودي، القانون التجاري، ج)٢(

 .١٢٠مطبوعات أكاديمية الشرطة، بدون سنة نشر، ص

 عبـد الـرزاق الـسنهوري، الوســيط في شرح القـانون المـدني، الجـزء الثالــث، المجلـد الثـاني، دار النهـضة العربيــة، )٣(

 .١٠٧٥، ص١٩٨٤القاهرة، 

، ١٩٨٥ ينـاير ٢٦رسـمية، بتـاريخ  بشأن الإفلاس والتـسوية القـضائية في فرنـسا، الجريـدة ال١٩٨٥ يناير ٢٥قانون )٤(( 

 .١٠٩٧ص

(5) Honorat, A., Observation sous cass. Com. 17 juin 1980, D.S. 1980, p.475. 



 

 

)٤٣٢٢( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

ا  
يعد إصدار نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية الـسعودية أحـد وسـائل التنميـة الاقتـصادية، 

بية التى تعمل في المملكـة، وقـد واجـه نظـام الامتيـاز لوجود عدد كبير من الشركات السعودية والأجن

التجاري إشكاليات عدة، أهمها تلك الإشـكاليات المتعلقـة بأسـباب انقـضاء عقـد الامتيـاز التجـاري 

 .ثار المترتبة على ذلكوالآ

 بانقضاء أجـل العقـد، وعـدم رغبـة مـانح الامتيـاز في اً طبيعيًينقضي عقد الامتياز التجاري انقضاءو

د العقد، وقد يكون انقضاء عقد الامتياز بالانفساخ نتيجة استحالة تنفيـذ العقـد اسـتحالة مطلقـة، تجدي

 تحـول بـين صـاحب الامتيـاز وبـين تنفيـذ عقـد الامتيـاز يكما هو الحال مـع تـوفر القـوة القـاهرة، التـ

ف التزاماتـه، التجاري، وقد يكون انقضاء عقد الامتياز التجاري بالفسخ نتيجة عدم تنفيـذ أحـد الأطـرا

 . بالتزاماتهّعلى أن يكون الطرف الذي يطلب فسخ العقد قد وفى

كما أن عقد الامتياز التجاري قد ينقضي بتحقق الـشرط الفاسـخ، الـذي يتـضمنه العقـد، أو ينقـضي 

 منهما في مواجهة الأخرى، وذلك بإيجاب �بالتقايل أو التفاسخ باتفاق الأطراف على إسقاط التزام كل

، وإن كان من الجائز أن تتفق الأطراف عـلى ييحين، والأصل أن التقايل لا يكون بأثر رجعوقبول صر

 .التقايل على كل أو بعض الحقوق والالتزامات المترتبة على هذا العقد

ا، قد ينقضي عقد الامتياز التجاري نتيجة فقد أحد الأطراف الاعتبار الشخصي، الذي يعد أحد ًوأخير

 التجاري، سواء بالوفاة أو فقدان الأهلية، وإن كـان نظـام الامتيـاز التجـاري قـد خصائص عقد الامتياز

أجاز امتداد العقد إلى خلف طرف العقد، إذا مـا تـوفر فيـه مـن المـؤهلات والخـبرات اللازمـة لتنفيـذ 

 . وكل هذه الأمور قد تم تناولها في جزء أول من دراستنا لهذا الموضوع.العقد

ثار انقضاء عقد الامتياز التجاري، والتي تتمثـل في امتنـاع آلدراسة فقد عالج  من اأما الجزء الثاني

صاحب الامتياز عن استغلال عنـاصر العقـد، تـصفية المخـزون مـن البـضائع لـدى صـاحب الامتيـاز، 

والتزام صاحب الامتياز بالسرية حتى بعد انقضاء عقد الامتياز التجاري، باعتبارها من التزامات ما بعد 

 العقد، وتكون مدة التزام صاحب الامتياز بالسرية محددة بمعرفة العامة بالمعلومات والأسرار انقضاء

التجارية المتعلقة بمحل الامتياز، على ألا يكون صاحب الامتياز هو من تسبب في نشر وتسرب تلـك 

 .المعلومات أو الأسرار التجارية



  

 

)٤٣٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
تياز حتى بعد انقضاء عقـد الامتيـاز التجـاري ا، يلتزم صاحب الامتياز بعدم منافسة مانح الامًوأخير

في النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه مانح الامتياز نـشاطه، عـلى أن يكـون هـذا الحظـر لمـدة زمنيـة 

 .محددة، إذ ليس هناك حظر مؤبد أو مطلق

وفي نهاية البحث توصلنا للعديد من النتـائج الهامـة، وبعـض التوصـيات التـي نأمـل أن يأخـذ بهـا 

 :م السعودي وهي على النحو التاليالمنظ

ا:   

بعد طواف وتجوال في أسباب انقضاء عقد الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، وآثـار 

  :الانقضاء، فقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج التي يمكننا بيانها على النحو التالي

 أو: ،إذا كان العقد محدد المدة، أما إذا كان العقـد  ينقضي عقد الامتياز التجاري بحلول الأجل

ا على حق مانح الامتياز في إنهاء العقد، بـشرط إخطـار صـاحب الامتيـاز ًغير محدد المدة فلا يعد قيد

ا بتسبيب قـراره بإنهـاء العقـد، ولا يقـع عليـه ًبفترة كافية قبل إنهاء العقد، ولا يكون مانح الامتياز ملزم

 لحقـه في ًر التي يتحملها الطرف الآخر جراء إنهاء العقـد، وذلـك اسـتعمالاضراأدنى مسئولية عن الأ

 .انهاء العقد

 ًم: المملكة العربية السعودية، مصر، ( من خلال دراسة انفساخ عقد الامتياز في دول المقارنة

واء ، كأحد طرق إنهاء العقد، نجد أنها اتفقت في إرجـاع انفـساخ العقـد لاسـتحالة تنفيـذه، سـ)فرنسا

كانت الاستحالة مادية أو قانونية، وأن تكون هذه الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي، لا يد للمدين فيه، 

 .ا لهًا للانفساخ لا منشئًوأن حكم القاضي بانفساخ عقد الامتياز يكون مقرر

 ً: ينقضي عقد الامتياز التجاري بسقوط الاعتبار الشخصي، الذي كان محـل اعتبـار أطـراف 

د الامتياز التجـاري حـال إبرامـه، وذلـك بوفـاة الطـرف أو فقدانـه الأهليـة، بإفلاسـه، أو تغـير شـكل عق

الشركة، إذا كان الطرف الآخر شخصية اعتبارية، مثل التـصفية الاختياريـة أو الإجباريـة، وإن كـان مـن 

 متى توفر لديه الممكن أن يمتد عقد الامتياز التجاري إلى الخلف العام أو الخاص لصاحب الامتياز،

 .من المقومات والتراخيص التي تؤهله لمزاولة النشاط محل عقد الامتياز

 ًرا:من نظام الامتياز التجاري عـلى ٢٠ا عندما نص في المادة ً أحسن المشرع السعودي صنع 

تنفيذ  الامتياز أن يطلب من مانح الامتياز ما قام بشرائه من أجهزة ومعدات يكون قد اشتراها ليحق متلق

ا للمراجع المحاسبية ًالنشاط محل عقد الامتياز في حال فسخ العقد، بالثمن المحدد في العقد، أو وفق

نـه لا إ الامتيـاز، إذ يا للخسائر التي يمكن أن يتعرض لها متلقًالمتفق عليها في هذا الخصوص، تجنب



 

 

)٤٣٢٤( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

مـة التجاريـة أو الاسـم التجـاري يمكنه بيع تلك البضائع أو السلع المتبقيـة لديـه بـدون اقترانهـا بالعلا

 .الخاص بمانح الامتياز

 هذا الإلزام فقط في مواجهة مانح الامتياز إذا كان صاحب الامتياز قد اشترى هذه الأصول يويسر

 .المادية بناء على توجيهاته، حتى وإن لم يستخدمها في تنفيذ الأنشطة محل عقد الامتياز

اء، فإنه يجوز لمتلقي الامتياز أن يلجأ إلى قـاضي الأمـور  حالة رفض مانح الامتياز طلب الشروفي

المستعجلة لاستصدار حكم بإلزام مانح الامتياز بشراء ما تبقى من مخزون من السلع والبضائع لديـه، 

ا ًأو لإثبات حالة هذه الأدوات والبضائع، ومدى تعرضها للتلف أو الهلاك، والتي سوف تكون موضوع

 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، أو ١٢٠لية التي رسمتها المادة لنزاع مستقبلي، وفق الآ

ــزاع  بــإجراء حجــز تحفظــي، أو لإثبــات حالــة تلــك الأدوات والبــضائع، والتــي ســوف تكــون محــل ن

 .مستقبلي

 ً: خلـصت الدراسـة إلى أنـه إذا مـا وجـد المـرخص لـه غـير راغـب في اسـترداد البـضائع 

، وأن هذه البضائع سريعة التلف أو الهلاك، وقـام  تنفيذ عقد الامتياز المنقضيدمة فيوالمواد المستخ

 صـورة دعايـة لـه، فـلا يكـون المـرخص لـه قـد  صورة عينات مجانية، أو فيالمرخص له بتوزيعها في

 .لتزامه بعدم منافسة مانح الامتياز بعد انقضاء عقد الامتيازاخالف 

  :ات
د مــن التوصــيات التــي نــضعها بــين يــدي المــنظم في المملكــة العربيــة خلــصت الدراســة إلى عــد

السعودية، لعلها تسهم في تطوير نظام الامتياز التجاري، الذي ثبتت أهميته في اقتصاد المملكة العربية 

 :السعودية، وذلك على النحو التالي

 أو:تياز التجاري، حتى  يجب تحديد الأسباب الأخرى لفسخ العقد، الواردة في نظام عقد الام

لا تكون ذريعة يحتج بها أحد أطراف عقد الامتياز التجاري على الطرف الآخر للتخلص من التزاماتـه 

 . غير محلهالعقدية، ويكون إعمالها في

 ًم: تقترح الدراسة من أجل إتمام الفائدة المرجوة منها إضافة فقرة إلى نظام الامتياز التجاري 

 الامتيـاز عـلى عـدم اسـتخدام ي اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لحمل متلقـتتيح لمانح الامتياز

ه لسبب من ئالاسم التجاري أو العلامة التجارية الخاصة بمانح الامتياز بعد انتهاء أجل العقد، أو انقضا

الأسباب غير الطبيعيـة، مثـل فـسخ العقـد أو التفاسـخ، وفـرض غرامـة تهديديـة لتحقيـق فاعليـة تلـك 



  

 

)٤٣٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 من الإحالة ًراءات التحفظية والوقتية، والنص على ذلك في نظام الامتياز التجاري السعودي، بدلاالإج

 .ا للاكتفاء الذاتي لنصوص نظام الامتياز التجاريًإلى نظام المرافعات الشرعية، تحقيق

 ً:الدراسة المنظم السعودي بالنص في صلب نظام الامتياز التجاري على سلطة  كما توصي 

ها لفـترة محـددة، حتـى يـتم تـسوية ئاضي الأمور المستعجلة في أن يأمر بمد علاقة الامتياز بعد انقضاق

المستحقات المالية بين أطراف عقد الامتياز، حتى تتحقق الكفاية الذاتية لنظام الامتياز التجـاري، ولا 

 .تتفرق الأحكام المنظمة لهذا العقد في القوانين المختلفة

 ًرا:المنظم السعودي إضافة فقرة إلى نظام الامتياز التجاري السعودي، لتجريم تهديد  نهيب ب

مانح الترخيص للمرخص له للحصول على مزايا لا يمنحها له عقد الامتياز التجاري، حماية لمصالح 

 عقـود ا على استقرار العلاقات العقدية بـين الأطـراف، وحمايـة الثقـة فيًأطراف عقد الامتياز، وحفاظ

 المملكـة العربيـة ا بالنـسبة لخطـة التنميـة فيياهـمتياز كأحد الأنشطة التجاريـة التـي سـبق بيـان مزاالا

 .السعودية

 ً:الدراسة بالنص في عقد الامتياز على التزام المرخص لـه بمنافـسة مـانح الامتيـاز  توصي 

فقـه والقــضاء خـلال منطقـة جغرافيــة محـددة، لمـدة محــددة، ولـتكن مـدة عــام، كـما اسـتقر أغلــب ال

، بـما يخـرج الجـزاء مـن نطـاق المـشروعية إلى عـدم اًالفرنسيين، حتى لا يكون حظر المنافـسة نهائيـ

 الحفاظ عـلى الـسر المهنـي وحقـوق المشروعية، ويوازن بين المصلحة المشروعة لمانح الامتياز في

ممارسـة نـشاطه  عقـده في الملكية الصناعية الخاصة به من ناحية، وبـين حـق المـرخص لـه المنقـضي

 .التجاري بصورة طبيعية، الذي يعد مصدر دخله الأساسي، إن لم يكن الوحيد

 ًد: مـانح الترخـيص ( توصى الدراسـة بوضـع دليـل يمكـن لأطـراف عقـد الامتيـاز التجـاري

، AFNOR، اللجوء إليه قبل إبرام عقد الامتياز التجاري، على غرار معيـار )والمرخص له المحتمل

ره المشرع في أوربا من الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية، وعملت جمعية المعايرة الذى استعا

، حتى تتمكن الأطراف من تحديد حلول للمشكلات التـي ١٩٨٧ يوليو ١٦ الفرنسية على صياغته في

 وثيقـة الإفـصاح يمكن أن يتعرضوا لها عقب انقـضاء عقـد الامتيـاز التجـاري، أو إمكانيـة صـياغته في

 . المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري السعوديلمنصوص عليها فيا

 ً:مـن نظـام الامتيـاز ١٨/٢ الدراسة المـنظم الـسعودي بإعـادة صـياغة نـص المـادة  توصي 

ا إلى ً، اسـتناد"إذا تم حل صاحب الامتيـاز أو تـصفيته"التجاري السعودي، لتصبح الصياغة الجديدة 



 

 

)٤٣٢٦( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 مرحلة زوالها بثلاثة مراحل زمنيـة متعاقبـة، لزوم القانوني بشأن تصفية الشركات، إذ تمر الشركة فيال

 .الحل، ثم التصفية، ثم الانقضاء والشطب من سجل الشركات: وهي

 ً: الدراسة بـضرورة إضـافة المـنظم الـسعودي دمـج الـشركة كـسبب لانقـضاء عقـد توصي 

 مـن ٢٢٩ من نظام عقد الامتياز التجاري، خاصة وأن المادة ١٨ المادة الامتياز التجاري، والواردة في

 إلى فقدان الشركة شخصيتها القانونية باندماجها في شركة أخرى تنظام الشركات السعودي قد أشار

 .تعرف بالشركة الدامجة، أو دمجها مع شركة أو أكثر لتأسيس شركة جديدة

  ً:ح الامتيـاز باسـترداد البـضائع التـي لم يـتم بيعهــا،  نهيـب بالمـشرع الـسعودي إلـزام مـان

والأدوات التي اشتراها صاحب حال فسخ عقد الامتياز التجاري بمراعاة قيمة عملة دولة المرخص له 

ا مـن القاعـدة الـشرعية لا ضرر ولا ً انطلاقـًوقت تقييم هذه الأدوات والمواد حتى يكون التقيـيم عـادلا

 .ضرار



  

 

)٤٣٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا )١(  

أو :ا اا:  
 التنظـيم القـانوني للإفـلاس في التـشريع والقـضاء، وفـق أحكـام قـانون التجـارة : إبراهيم شلبي

 .، بدون دار نشر٢٠٠٠، ١٩٩٩ لسنة ١٧الجديد رقم 

 المطبعـة العربيـة الحديثـةإجـازة العقـد القابـل للإبطـال، : أحمد شـوقي محمـد عبـد الـرحمن، 

 .١٩٨٣ القاهرة،

 لتـزام، المـصادر الإراديـة وغـير الإراديـة مد عبـد الـرحمن، النظريـة العامـة للاأحمد شوقي مح

 .، بدون دار نشر٢٠٠٨لتزام، للا

 التزامات الأطراف المتفاوضـة في عقـد التجـارة الدوليـة، : استبرق محمد حمزة، محمد حسين

 .٢٠١٦، ٦، س٤ للعلوم القانونية والسياسية، العدد مجلة المحقق الحلي

 ١٩٩١ي، الوجيز في الإفلاس، بدون دار نشر، حسني المصر. 

 ٢المـسئولية المدنيـة، العقديـة والتقـصيرية، دار المعـارف، ط: حسين عامر، عبد الرحيم عامر ،

١٩٧٩. 

 ٢٠١٣عقد الفرانشيز، دار النهضة العربية، القاهرة، : رشيد ساسان. 

 عـة الجديـدة للنـشر، انتقـال آثـار العقـود إلى الخلـف الخـاص، دار الجام: رضا متـولي وهـدان

 .٢٠٠١الإسكندرية، 

 قـضاء الـنقض التجـاري في الإفـلاس، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، : سعيد أحمد شـعلة

١٩٩٥. 

 حماية حقوق الملكية الفكريـة في ظـل اتفاقيـة الـتربس والتـشريعات :السيد أحمد عبد الخالق 

 .٢٠١١، دار الفكر والقانون، ١الاقتصادية، ط

 عقد الامتياز، دراسة فقهية تطبيقية، مكتبة القانون والاقتصاد، : يم إبراهيم السعويصالح عبدالكر

 .٢٠١٤، ١الرياض، ط

 دار ١الجوانب القانونية لعقد الفرانشيز، دراسة تحليلية وتطبيقيـة مقارنـة، ط: عاطف عمر علي ،

 .٢٠٢٠النهضة، 

                                                           
 في قائمـة ، فقد رأينا كتابة أسماء السادة المـؤلفين لجميع السادة الفقهاء مع كامل احترامنا وتقديرنا للألقاب العلمية)١(

 .الهجائيأجل الترتيب  مجردة من الألقاب من المراجع



 

 

)٤٣٢٨( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 رية، دار المطبوعـات الجامعيـة، قانون المرافعات المدنية والتجاالبطلان في: عبد الحكيم فودة 

 .١٩٩٠الإسكندرية، 

 ــشواربي، المــشكلات العمليــة في ــد ال ــد الحمي ــة، عب ــذ العقــود، دار المطبوعــات الجامعي  تنفي

 .١٩٨٨الإسكندرية، 

 أحمـد مـدحت /الوسـيط في شرح القـانون المـدنى، تنقـيح المستـشار: عبد الرزاق السنهوري

 .٢٠٠٤المراغي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 الوسـيط في شرح القـانون المـدني، انقـضاء الالتـزام، الجـزء الثالـث، : عبد الرزاق الـسنهوري

 .١٩٨٤المجلد الثانى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 الوسـيط في شرح القـانون المـدني، مـصادر الالتـزام، المجلـد الأول، : عبد الـرزاق الـسنهوري

 .١٩٨١ة، ، دار النهضة العربية، القاهر٣العقد، ط

 الالتـزام بـضمان العيـوب الخفيـة في القـانونين المـصري والكـويتي، :عبد الرسول عبـد الرضـا 

 .١٩٧٤دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية، دار حراء، 

 لتزامات، الكتاب الأول، دار النهضة، بدون سنة  النظرية العامة للاالوجيز في: عبد الرشيد مأمون

 .نشر

 وجيز في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الثاني، مصادر الالتزام، مطبعة ال: عبد الرشيد مأمون

 .حمدي سلامة، بدون سنة نشر

 ١٤٣٩(قــضايا عقــود الامتيـاز المنــشورة للمحكمــة التجاريــة : عبـد االله بــن تركــي الحمـودي-

 ).هـ١٤٤٠

 جامعـة الـشرق ثـار عقـد الفرانـشيز وانقـضائه، رسـالة ماجـستير، آ: عبد االله محمـد أمـين القـضاة

 .٢٠١٥الأوسط، الأردن، 

 الإجراءات التحفظية والوقتية قبل وأثناء وبعـد انتهـاء خـصومة التحكـيم، دار : عبد المنعم زمزم

 .٢٠٠٧النهضة العربية، القاهرة، 

 دراسـة ،إشكاليات الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية: عبد الهادي محمد الغامدي 

 .٢٠١٥، ١، عدد ١٩، مجلد مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الاقتصاد والإدارةتحليلية نقدية، 

 فقـه  ضـوء الالقـضاء المـستعجل وقـضاء وقـف التنفيـذ في: ، حامد عكازيعز الدين الدناصور

 .١٩٩١، نادى القضاة، ٣والقضاء، ط



  

 

)٤٣٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 انحلال الرابطة العقدية بالفسخ والانفساخ والتفاسخ، دراسة مقارنة : علاء السيد محمود الزاهي

 .٢٠٠٦ والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا، بين القانون المدني

 ٢٠١١والتوزيع، الأردن، عقد الترخيص، دار الثقافة للنشر : علاء عزيز الجبوري. 

 الاعتبـار الشخـصي وأثـره بالنـسبة لتأسـيس وتـداول الأسـهم والحـصص في: علي طلال هـادي 

 .٢٠١٢شركات الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 ٢٠١٥ والتحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، كتابات في القضاء المدني: فتحي والي. 

 تجاري عقد الامتياز ال: ماجد عمارfranchising ،١٩٩٢، دار النهضة العربية، القاهرة. 

 الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة عـلى تنفيـذ الأحكـام الإداريـة، دار : محمد باهي يونس

 .٢٠٠١الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 ودية، شركـة  المملكة العربية السعالعقود التجارية وعمليات البنوك في: محمد بن حسن الجبر

 .هـ١٤٤٣المعرفة، 

 ١٩٩٦، بدون دار نشر، ٤، طي السعوديمحمد بن حسن الجبر، القانون التجار. 

 الرقابة القضائية على الشرط الفاسخ الصريح، إطلالة مقارنة بمناسبة صدور : محمد حسن قاسم

لقــضاء ، المجلـة الدوليــة للفقــه وا١٦/١/٢٠٢١، بتــاريخ )الـدائرة المدنيــة(حكـم محكمــة الــنقض 

 .٢٠٢١، ٢، عدد ٢والتشريع، مجلد 

 الجوانب القانونية لعقد الفرانشيز، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، : محمد سادات مرزوق

 .٢٠١٣، ، المجلد الثاني٥٤جامعة المنصورة، العدد 

 ١٩٦٨قضاء الأمور المستعجلة، دار النشر الحديثة، القاهرة، : محمد علي راتب. 

 عقد الفرنشايز التجاري :جارمحمد محسن الن )franchise( ،دراسة في نقل المعارف الفنيـة ،

 .٢٠١٥، الدار الجامعية، ١ط

 الموسوعة التجارية والمـصرفية، المجلـد الأول، عقـود التجـارة الدوليـة في :محمود الكيلاني 

 .٢٠٠٩، عمان، ٢مجال نقل التكنولوجيا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

 مصادر الالتزام، مطبوعات جامعة ١تزامات، جلالنظرية العامة للا: رحمن محمدمحمود عبد ال ،

 .٢٠٠٧القاهرة، 

 دار ١فــسخ العقــد، دراسـة مقارنــة في القــانونين المــصري والفرنــسي، ط: مـصطفى الجــارحي ،

 .١٩٨٨  القاهرة،، العربيةالنهضة



 

 

)٤٣٣٠( ديامري از اا م   ر اري واز اا  ء "مي واا مما  رم درا"  

 التنفيذ الوقتية، دار  القضاء المستعجل ومنازعاتالمبادئ القضائية في: مصطفى مجدي هرجة 

 .١٩٨٤الثقافة للطباعة والنشر، 

 دار النهـضة ١الحماية الجنائية للثقة في سوق رأس المـال، جـرائم البورصـة، ط: مظهر فرغلي ،

 .٢٠٠٦العربية، القاهرة، 

 ــة آعقــد الفرانــشيز و: معمــر بــن عــلي، فاطمــة الزهــراء عكاكــة ــاره، مجلــة الدراســات القانوني ث

 .٢٠٢٠، يناير١، عدد ٦والسياسية، مجلد 

 منــشورات الحلبــي ١عقــد الفرانــشيز، دراســة مقارنــة في القــانون المقــارن، ط: مغبغــب نعــيم ،

 . ٢٠٠٦الحقوقية، 

 النظام القانوني لعقد الترخيص باستخدام العلامة التجارية، دار الجامعة :ميثاق طالب الجبوري 

 .٢٠١٧ الجديدة، الإسكندرية،

 ٢٠٠٤  عن العقد، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،نبيل إبراهيم سعد، التنازل. 

 النظام السعودي الجديد، النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري في: هاني محمد مؤنس عوض 

 .٢٠٢١، يناير ١٣، مجلد ٢٥مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 

 اه، كليـة الحقـوق، النظام القانوني لعقد الامتيـاز التجـاري، رسـالة دكتـور: ياسر سيد الحديدي

 .٢٠٠٦جامعة عين شمس، 

 ٢٠١٥ الوجيز في النظام التجاري السعودي، المكتب العربي الحديث، القاهرة،:  سعيدىيحي. 
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